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  مقارنة دراسة المرتد للضرر القانوني التنظيم
  إعداد

 المصري "عدنان محمد" سامر منار

  إشراف
  حسين اشرف. د

 ملخصال

الآثـار القانونيـة   و تتلخص الفكرة الأساسية في هذا الموضوع بدراسة الضرر المرتد

لما لهذا الموضوع من أهمية عمليـة   ،و تساؤلات  الياتالمترتبة عليه بما يدور حولها من إشك

لات التـي  اإذ تصادف حياتنا العديد من المج ،في العديد من مناحي الحياة نظرا للتطور الحاصل

إما أن تكون ناتجة عن روابط قرابة أو عن روابـط   ، و هي  يتحقق بها مفهوم الضرر المرتد

 .المضرور بالارتدادو مالية بين المضرور الأصلي

لسنة ) 43(الدراسة وفق تنظيمها في ضوء القانون المدني الأردني رقم  جاءت هذه و قد

ومشروع القانون المدني الفلسـطيني   1948لسنة ) 131(والقانون المدني المصري رقم  1976

هذا بالاضافة الـى   ،و قانون المخالفات المدنية  بشكل رئيسي  وفي ضوء مجلة الأحكام العدلية

بـالقوانين   وقوانين تنظييم مهنـة المحامـاة   قوانين الأحوال الشخصيةو انين التأمينالتطرق لقو

المقارنة في المجالات التي تتطلب هذا التطرق ذلك من خلال إجراء مقارنة بين أحكـام هـذه   

التشريعات حول تنظيمها لموضوع الدراسة ومن ثم معالجة الأحكام التـي جـاءت بهـا هـذه     

 . لآراء الفقهية الشائكة التي تتعلق بالضرر المرتدعرض ابرز او التشريعات

إلـى أسـاس    قامت الباحثة بـالتطرق  فتمهيدا لدراسة التنظيم القانوني للضرر المرتد 

فكان من غير المستساغ  الإغفال  قواعد المسؤولية التقصيريةالمتمثلة بدعاء بالضرر المرتد الإ

 . عن ذلك 

فصلين دراسيين خصصت الفصـل الأول للحـديث   وقد قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى 

ينشئ لمن انعكست عليهم آثـاره حقـا    إذ أن الضرر المرتد ،شروط الضرر المرتدو عن صور



 ط 

أطـر  و لا بد أن يخضع بأحكامه لقواعد نظرا للطبيعة الخاصة لهذا الحقو ،شخصيا بالتعويض

الخصوصية حتى يمكننا لشروط تفرضها هذه و ،خاصة به سواء كان مادي مرتد أو أدبي مرتد

   .القول بوجود ضرر مرتد يعتد فيه

خصصت الفصل الثاني للحديث عن آثار الضرر المرتد بحيث تناولت الباحثه نطاق  فيما

استعرضـت   حق بالتعويض عنه من خلال مبحثـين  أصحاب الو التعويض عن الضرر المرتد

الغيـر مميتـه   و الأصابة المميتهالمضرورين بالارتداد من ذوي القربى في حالة بالأول أحكام 

من وتم ذلك أما الثاني فتحدثت الباحثة عن المضرورين بالارتداد من غير ذوي القربى  ،لذويهم

 كالـدائن  كالعلاقات المالية خلال مناقشة بعض المجالات التي يتصور تحقق الضرر المرتد بها

للضرر الذي يصـيب  الاضافة ب ،الخليليةو الخطيبةو الشريكو صاحب العملو العاملو المدينو

 التي يربطها مع المضرور الأصلي علاقـة عقديـة كالمؤسسـات العامـة     المعنويةالأشخاص 

 التـي أسـهم تطـور الآلـة    و ، صناديق تأمين حوادث السياراتو شركات التأمينو النقاباتو

  . في نطاقها عويض عن الضرر المرتدالركوض الصناعي بطرق باب الحاجة لدراسة التو

من خلال من دراسة وصفية وتحليلية مقارنة  خرجت الباحثة من خلال ما تم تقديمه  وقد

استقراء النصوص القانونية والسوابق القضائية المتعلقة بهذا الخصـوص لنتـائج فـي ضـوء     

   بالاضافة لأهم التوصيات التي توصي الباحثة بها ،معالجتها لإشكالية الموضوع



1 

  المقدمة

لدرجـة الـوعي الحقـوقي     انعكاسـا نونية متكاملة بأي مجتمع يعتبر وجود منظومة قا

مع بني جنسـه فـي المنـافع     اجتماعهفلا بد من  ه،مدني بطبعالإنسان و لأن ه، ب والاجتماعي

ازديـاد تعقـد   المسؤولية وتحديدا مـع   قواعدلوجود طرق باب الحاجة الأمر الذي والمخاطر 

 ظهـور الآلـة وازديـاد   و السـريع الصناعي و يالتكنلوجالتطور و العلاقات الإنسانية من جهة

جنائية ترمـي الـى   إما أن تكون  المسؤوليةو ،من جهة أخرى المخاطر الناتجة عن هذا التطور

أن  أمـا و، 1قاع العقوبة على المخطئ عما اقترفه من خطأ حفاظا على الأمن العام في المجتمعيإ

الأضـرار  عن من خلال التعويض  ،رفتكمن الغاية الرئيسية من سنها جبر الضر ،مدنية تكون

ركنا أساسيا  يعد الضررو، 2سواء كان تعاقدي أم كان تقصيري ،الناتجة عن الإخلال بأي التزام

قد تباينـت  ، ولا مسؤولية بلا ضررفتدور معه وجوبا وعدما،  إذ، المسؤولية المدنيةمن أركان 

مشرع المصري المسؤولية المدنية التشريعات في اعتبار الضرر الركن الاساسي لها حيث أقام ال

قائمـة علـى أسـاس    و مجلة الأحكام العدليـة  على أساس الخطأ بينما جعلها المشرع الأردني 

  .3الضرر

كانت الصورة التي تخطر مباشرة للأذهان عند الحديث عن الضـرر تتمثـل فـي    إذا و

ن بالأذى الـذي  خرى تكمأإلا أن هناك صورة  ،الأذى الذي يصيب من وقع عليه الفعل الضار 

تربطهم بالمضرور الأول رابطة معينة تجعلهـم يتـأثرون ماديـا    ممن يصيب أشخاص أخرين 

   . ومعنويا بالضرر الذي يصيبه

الأولى تتمثل بالضرر الذي أصاب  ،ن الفعل الضار يرتب نتيجتين مترابطتين، فإوعليه

على المنعكسة  الارتداديةضرار تتمثل بالأفقد  ،بينما الثانية" المضرور الأول " الضحية الأصلي 

                                                           

  4ص 1979، 2، دار المعارف،طالمسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية: عامر، حسين 1
   8المرجع السابق ص  2
   .10ص ،2003، 1عمان، دار وائل للنشر، طفعل الغير،  المسؤولية التقصيرية عن: الحياري، أحمد ابراهيم 3
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لتعلق هذا النوع من الضرر بالمراكز  ،ةستكون محل دراسة الباحثالتي وهي  ،1أشخاص اخرين

 .المضرور الأصليمع لعائلية أو المالية لأشخاص ذوي العلاقات الالقانونية 

  أهمية الدراسة 

بما تحمله بطياتها مـن   ،تعتبر مسألة الضرر المرتد من المسائل الهامة بالقانون المدني

المشروعة لغير المضـرور   لما تتعلق به من الحقوق أو المصالح ،تفاصيل تتطلب التصدي لها

إذ أن الأمر لا يقتصر على الضرر الذي يصيب المضرور الأصلي بل يـنعكس هـذا    ،الأصلي

ع يطلق على هذا النوو معينةعلاقات م بالمضرور الأصلي الضرر على أشخاص آخرين تربطه

 ـللمضـرورين بـه    وهو ضرر لا شك أنه ينشئ ،الضرر المرتدمن الضرر تسمية  ا فـي  حق

كونه انعكاسا للضـرر الـذي   ب طبيعته الخاصة لحكمو هلا أنالتعويض عما اصابهم من ضرر إ

معظمها بطبيعة الضرر  تحكمه قواعد معينة ترتبطلمضرور الأصلي فلا بد أن تنظمه وأصاب ا

من جهة أخرى طبيعة العلاقـة  را ماديا أو ضررا أدبيا من جهة، وضرالذي أصابه سواء كان 

ومن هنـا  ، رابطة قرابة أو رابطة ماليةالتي تربطه مع المضرور الأصلي إذا كانت مبنية على 

تطور الآلة الذي الصناعي وو ولوجيذلك إن التطور التكن فضلا عنهذا و ،تنبع أهمية الموضوع

لمضرور فت العديد من الأضرار تجاه المضرور الأصلي أو اتي خلساهم في ازدياد الحوادث ال

ممـا زاد   قبل هؤلاء الأشخاصمن  طرق باب التعويضالاقبال على اد ديزأدى إلى ابالارتداد 

التي تعتبر أساس المطالبة بالتعامل مع  قواعد المسؤولية المدنيةبسبب عدم وضوح الأمر تعقيدا 

  .محل جدال كبير من قبل الفقه والقضاءيعتبر لموضوع علاوة عن أن او ،الضرر

  مشكلة الدراسة 

كان  ،بالوقت الذي أولت الدراسات نصيبا وافيا للضرر الذي يصيب المضرور الأصلي

بالرغم من تعلقه بحقوق ومصـالح بحاجـة لحسـم     ، الضيقللضرر المرتد النصيب المحدود و

وذلك في ظـل تشـريعات مدنيـة     ،مراكزها القانونية ومدى شرعيتها بالمطالبة بالتعويض عنه

                                                           

  . 452، ص1950، ، بغداد، مطبعة العانيالوجيز في النظرية العامة للالتزامات: الناهي، صلاح الدين 1
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تشـرع   التي المعاييرحديد ، فمسألة تبالارتدادن يغير واضحة بالتعامل مع المتضرروفضفاضة 

العلاقـات بـين    تشعبو ازديادالناتجة عن و ،المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد من عدمه

بط الكبير بين كل مـن  هذا بالإضافة إلى أن الترا ،هذه الدراسةأحد أهم مشاكل  تعتبر الأشخاص

إذ  ،مدى اسـتقلاليته و خلق مشكلة في تحديد طبيعة الضرر الثانيقد  الضررين الأصلي والمرتد

الأمر الذي يسهل الخلـط بـين    ،بدون الضرر الأصلي ليس هناك إمكانية لوجود الضرر المرتد

 استقراءمما يتطلب ، والمضرور الأصلي من جهة أخرى ،رتداد من جهةمراكز المضرور بالا

  .ن كلا الضررينالمحاكم للتفرقة بي والفقهية وأحكام القواعد القانونية

  هدف الدراسة 

هـات  وتوج ،موقف التشريعات المقارنة تسليط الضوء على إلىبالأساس  تهدف الدراسة

المالية سرية والأعلاقات البالتعويض عن الضرر المرتد الناتج عن  الفقه وأحكام المحاكم الخاصة

بشكل رئيسي في رسم حدود المركز القـانوني للمضـرورين    التي تسهمو رور الأصليبالمض

  .بالارتداد عند تقديمهم إدعاء لتعويضهم عما لحقهم من أضرار مرتده

  ةإشكالية الدراس

وضوح بالتعامـل  تعتبر مسألة الضرر المرتد من المسائل القانونية التي يشوبها غياب ال

حقـوق الأشـخاص   ا لهذا الضرر من أثر على مصالح ولم ،ضاءالقوالفقه و معها في التشريع

المضرورين من غير المضرور الأصلي كما أن لطبيعة ما يثيره الضرر المرتد مـن إشـكالية   

عليه و ،لأحيان الفصل بين كلا الضررينكونه مرتبط بالضرر الأصلي مما يصعب بالكثير من ا

  :بهذه الدراسةسيقوم الباحث بالإجابة على التساؤلات التالية 

  ؟ما هي الشروط التعويض عنهو ،ما هي صور الضرر المرتد -

ما أوجه القصور التي يواجههـا  و ،ء من الضرر المرتدالقضاالتشريع والفقه و ما هو موقف -

  ؟الموضوع
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  نطاق الدراسة 

نطـاق  بالناتج عن الفعل الضـار   المرتدطار القانوني للضرر بدراسة الإ ستقوم الباحثة

فـي ضـوء    إشكالية الدراسة لىعبالاجابة  ةعتمد الباحثتوعليه س ،المسؤولية التقصيريةقواعد 

 بالاضافة إلى الاشارة لموقف القـانون  الأردنيو المصريو القضاء الفلسطينيو القانونموقف 

خصوصا بالزوايا التي لم تجد الباحثـة    التطرقهذا القضاء الفرنسي في النطاق الذي يستدعي و

  . يم قانوني و قضائي مقارن لها لها أي تنظ

ني الأردني رقم القانون المدفي  بشكل أساسي  و عليه ستقوم الباحثة بحصر الدراسة

مشروع القانون و ،)1948( لسنة) 131(القانون المدني المصري رقم و 1976لسنة ) 43(

لعام ) 36(قم الفلسطيني رالمدنية المخالفات و قانون   2012 لعام) 4(رقم  ني الفلسطينيالمد

  . و مجلة الأحكام العدلية   ) 1944(

ضمن نطاق  الأحوال الشخصيةلنصوص منظومة و التأمين لم تغفل الباحثة عن التطرق لقوانينو

لسنة  61 رقم الفلسطيني قانون الأحوال الشخصيةفتطرقت ل خدمة لهدف هذه الدراسة محدود

قانون التأمين و حوال الشخصية المصريقانون الأو نيدنون الأحوال الشخصية الأرقاو 1976

للمركبات بالمملكة الأردنية الهاشمية رقم ونظام التأمين الإلزامي  2005 لسنة 20الفلسطيني رقم 

الخاص بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية  2007لسنة  72القانون رقم  2010لسنة  12

  .في جمهورية مصر العربية

  منهجية الدراسة 

 بهذه الدراسة المنهجين، الوصفي، والتحليلي المقارن، حيت سيتم استقراءلباحثة ستعتمد ا

   .أحكـام القضـاء  و تأصيل النصوص ذات الصلة بموضوع الدراسة في ضـوء اّراء الفقـه  و

  سابقةالالدراسات 

 بالمعالجة  حين ركزت ،ر من الدراسات مسألة الضرر بالمسؤولية المدنيةيلقد تناولت الكث

في حين كانت الدراسـات التـي    ،لأولى على الضرر الأصلي الذي يصيب المضروربالدرجة ا

والمتكامل، إنما كانت معالجتـه  بالقدر الوافي والتفصيلي معالجة له غير المرتد  تطرقت للضرر
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فإن الدراسـات   وعلمه عليه بعد إطلاع الباحثو ،، أخرىا أحيانوغير شاملة  مختصرة أحيانا،

  .ات التي تحدثت عن الضرر المرتدلدراسالتالية تعتبر أهم ا

مجلة الشمال ، عائلة المضرور بأفرادلاحق تحقق الضرر المادي المرتد ا: أحمد بلحاح ،جرار -

  .منشور على دار المنظومة/  2016، 1، مجلد1عدد، جامعة الحدود، للعلوم الانسانية

 ل المـادي المرتـد  مستحقين التعويض عن الفعالأشخاص التناول الباحث بهذه الدراسة 

من جهة أخرى ، ومن جهة تي قطعها الفعل الضار عن المتضرريشمل المنفعة المستحقة الالذي 

سـتحقاق الحـق   الى معايير ا ا تطرق الباحثكم ،لتي تكبدها لدرء نتائج ذلك الفعلالمصاريف ا

 لـق بطبيعـة  سـواء كانـت تتع  بالتعويض عن الضرر المرتد لأفراد عائلة المضرور الأصلي 

  .بين المتضرر الأصليو أم أواصر الروابط الواقعية بينهم العلاقات القانونية أو

عن الفعل المـادي المرتـد الـذي    قد خصصت للحديث أن هذه الدراسة  ةحظ الباحثلات

أحكام الفعل المـادي  ستراكم الباحثة هذا الجهد بدراسة صيب أفراد عائلة المضرور الأصلي، ي

ة الأشخاص الذين مدى مشروعي بالإضافة إلى دراسة  ،أفراد العائلة المرتد المعنوي الذي يصيب

كمـا أن  ، مالية مع المضرور الأصلي بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المرتدعلاقات  تربطهم

ا سـيعتمد الباحـث القـانون المصـري     هذه الدراسة اعتمدت القانون التونسي كأساس لها بينم

  .في دراسة التنظيم القانوني للضرر المرتد ةالفلسطيني كقوانين مقارنوالأردني و

جامعـة   ،مجلـة العلـوم الإنسـانية    ،الضرر الممتدو الضرر المرتد:نسعيد سلما ،الجرواني -

  .منشور على دار المنظومة/  2009تاريخ  18عدد  الأسمرية الأسلامية ، زليتين ، 

، الضرر الممتدتد ورالضرر المكل من ين ب الاختلافأوجه  الدارسةتناول الباحث بهذه 

، فقام الباحث بهذه الدراسة بتناول ماهيـة الضـرر المرتـد    ،العامة لهمحكام من خلال بيان الأ

إعطاء أمثله على ، وضرر أدبي الضرر المرتدالمرتد عن ضرر المادي و تقسيمه الى الضررو

 لمرتـد ر المرتد بالحديث عن أطراف دعوى الضرر افصل الضرأنهى الباحث و كلا الصورتين

  .تقادم دعوى الضرر المرتدو
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نطاق الضرر المرتد من ناحية من هم الأشخاص الـذين   بهذه الدراسة تضيف الباحثةس

والشروط الخاصة الواجب توافرهـا لاسـتحقاق هـذا     ،يستحقون التعويض عن الضرر المرتد

ضرر المرتد مجالات تحقق الو ،لماهية المعايير التي تقرر الحق بالتعويض ، بالإضافةالتعويض

  .من ذلكالقضاء و الفقهوموقف كل من القوانين المقارنة و

جامعة عبد الرحمن ،  ،الضرر المرتد في المسؤولية المدنية :أوسيف ،إسمهانو ميناس ،منى -

  .2015-2014 ،منشورة ،بجايةمذكرة لنيل شهادة الماستر ،  ،ميرة

ي مـن  القانون الجزائـر  خصصت هذه الدراسة لتناول أحكام الضرر المرتد في نطاق

الدعوى التي يرفعها المضرورين بالارتداد من حيث أثر جسـامة  ناحية ماهية الضرر المرتد و

لمرتد ووقت تقدير الضرر المرتد والعناصر التعـويض  خطأ المضرور الأصلي على الضرر ا

ر المتعلق بآثـار الضـر   الشقالدراسة  على هذه  ستضيف الباحثة، عنه وطرق التعويض عنه

الذي ستعنى الباحثة من خلال هذه الدراسة بالتركيز عليها بالشكل المرتد ونطاق التعويض عنه و

  .الأساسي

 ـ ،إبراهيم صالح ،الصرايرة - رر المرتـد وفقـا للقـانون    التنظيم القانوني للتعويض عن الض

، 2016 ،جامعة السلطان قابوس ،2عدد ،2مجلد  ،الاجتماعيةالعلوم و ، مجلة الآدابالأردني

  http://search.mandumah.com/Record/843056 :بحث منشور على دار المنظومة

تقـدير  و بيان المضرورين بالارتـداد و لقد عرضت هذه الرسالة شروط الضرر المرتد

كما تم تناول آلية مباشرة  ،رهخلال دراسة الأسس الازمة لتقدي التعويض عن الضرر المرتد من

  .دعوى المطالبة بالتعويض

  و غنى المسائل التي عالجها بهـا، و حالواض تثني الباحثة جهد الباحث في هذه الدراسة

 ستراكم الباحثة على هذه الدراسة المركز القانوني للمضرورين بالارتداد في ضـوء التشـريع  

تحقق الضرر المرتد فـي نطـاق شـركات    لات استتناول مجلسطيني والمصري، والقضاء الفو

  .الدائنونو العمالو باب العملأرو النقاباتو المؤسسات العامةو التأمين
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مـن   تحليلية لنظرية الضرر المرتددراسة  نطاق الضرر المرتد :د محيي الدينمحم ،ابراهيم -

ت ، دار المطبوعـا المضرور الأصـلي الصادر من خطأ حيث مدى تأثر المضرور ارتدادا بال

الضـرر المرتـد   الدراسة عن نظرية الضرر عموما و تحدثت، الأسكندرية 2007 ،الجامعية

في السياق المخصص بهذه الدراسة للحـديث  والغربي الفقه الاسلامي وفي ضوء  خصوصا

ضوابط الادعاء به كمـدى  ونواع الضرر المرتد قام الباحث باستعراض أعن الضرر المرتد 

رتد في نطاق التأمين الاجباري من المسؤولية الناشئة عن حوادث إمكانية الادعاء بالضرر الم

حادث وهو السيارات خاصة اذا كان كم يدعي بالضرر الأخير تربطه صلة بالمسؤول عن ال

ثير الخطأ الصادر من المضرور الأصلي علـى  مكانية تأ، ومدى إأصلا مستبعد من التغطية

  .إدعاء المضرور بالارتداد

من خلال ربطه موضوع الضرر المرتد  تناولت تلاحظ أنهاو  الدراسةتثمن الباحثة هذه 

مسألة التنظيم القانوني للضرر الدراسة بتناول  بهذه الباحثة  فستقوم بنظرية الضرر عموما،

  .في نطاق القانون الفلسطيني  مخصصو المرتد بشكل تفصيلي

  

  خطة الدراسة 

يضـعنا  فصلين رئيسين يسبقهما تمهيـد  لقد قامت الباحثة بتناول هذه الدراسة من خلال 

الضرر المرتد في نطاق قواعـد المسـؤولية   ب المتمثل  مباشرة على أعتاب موضوعنا الرئيسي

   :الذي تناولنا من خلال فصلين رئيسيين كالتاليو التقصيرية

وقد تم تقسيم هـذا   ،شروط الضرر المرتدو نتناول هذا الفصل تحت عنوان صور :الفصل الأول

مناقشة موضوعيين رئيسيين هما صور الضـرر المرتـد،    إلى مبحثين تم من خلالهماالفصل 

إذ تم تنـاول   وشروط الضرر المرتد، إذ وضحت الباحثة بالمبحث الأول صور الضرر المرتد

، فيمـا  بالمطلـب الثـاني     و الضرر المرتد الأدبـي ، بالمطلب الأول  الضرر المادي المرتد 

روط الضرر المرتد حينما صنفتها بمطلب إلى الشروط العامة التي استعرضت بالمبحث الثاني ش
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طبيعته الخاصـة  و والشروط الخاصة التي تتناسب يلزم توافرها بالضرر المرتد بالمطلب الأول

  .بالمطلب الثاني

أكثرها تشعبا وهو متعلق بالمضرورين بالارتـداد إذ  و قد كرس أهم المواضيعو :الفصل الثاني

خصـص المبحـث الأول    قد تم استعراضه في مبحثينو ثار الضرر المرتد،كان تحت عنوان آ

لدراسة المتضررين بالارتداد من ذوي القربى بما أن هذه الفئة تتأثر بنوع الإصابة التي تلحـق  

المطلـب   إصابة مميته أو غير مميته، لذا كان من الازم تخصـيص  بكونها المضرور الأصلي

 انعكاسـاتها الماديـة  و يتة التي يتعرض لها المضرور بالارتدادالأول لدراسة حالة الإصابة المم

الأصـابة غيـر    للحديث عن أما المطلب الثاني فقد خصص ،الأدبية على ذوي قربى المتوفىو

   .الأدبية على ذوي القربى المصابو آثارها الماديةو المميتة

اد من غيـر  أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصص لدراسة المتضررين بالارتد

التي يتصور تحقق الضرر  فتحدثنا بالمطلب الأول عن بعض المجالات والتطبيقات، ذوي القربى

أربـاب   المضرور بالارتداد وهـي و المبنية على علاقات مالية بين المضرور الأصليو المرتد

لـذي  الثاني الضرر المرتد اطلب الخليلة والخطيبة، واستعرضنا بالمو الدائنونو العمالو العمل

الشركات الخاصة كشركات التـأمين وصـناديق   و كالدولة والنقابات يصيب الأشخاص المعنوية

  .تعويض ضحايا حوادث الطرق
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  تمهيد

حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته يقـال أنـه   بأنها  :تعرف المسؤولية لغة

  .1بريء منه مسؤولية كذا

  .2رتكب أمرا يوجب المؤاخذة حالة الشخص الذي ا :المسؤولية بوجه عام هي

سبب ضررا للغيـر   فهي الحالة التي يرتكب فيها الشخص فعلا :أما المسؤولية القانونية

  .3فيستوجب محاسبة القانون

يعتبر فيهـا  مسؤولية جنائية الف، مسؤولية مدنيةو وتقسم المسؤولية إلى مسؤولية جنائية

وأمـا   العقوبة التي ينص عليها القـانون،  جزاؤهاوب الفعل الضار مسؤولا أمام الدولة ، مرتك

 مرتكبـه  يكونوعن الفعل الضار بالتزام مصدره العقد أو  عن الاخلال فتنتج المسؤولية المدنية

  .4تجاه من لحقه الضرر  مسؤولا بالتعويض

فمـثلا   ،وفي بعض الأحيان يكون الفعل الواحد مرتبا لمسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية

في هذه الحالة يعاقب الفاعل جزائيـا ويلـزم    ص جنحة سببت ضررا للغير،عندما يرتكب الشخ

رى سواء مـن  لكن إن كل من الدعوتين مختلفة عن الأخ مدنيا بتعويض الضرر الحاصل للغير،

بالدعوى الجنائية هو المجتمع الذي تمثله النيابة  مدعيباعتبار أن ال طرافحيث الموضوع أو الأ

هو المتضرر، غير أنه في بعض الأحيان قد لا يترتـب  المدعي مدنية فأما في الدعوى ال ،العامة

كحمل السلاح مثلا بدون رخصة يترتب عليه  أو مسؤولية مدنية ائية مسؤولية جز إلاعن الفعل 

أنه لا يترتب عنهما ضررا للغير في حين أن طرد العامـل طـردا تعسـفيا لا     إلاعقابا جزائيا 

  . 5العامـل عـن الضـرر الـذي لحقـه      ضا يترتب عليه تعـوي إنمو يترتب عليه عقابا جزائيا
                                                           

 .411، ص 1960، 1القاهرة، مجمع اللغة العربية، ج المعجم الوسيط،: أنيس، إبراهيم 1

 .411المرجع السابق، ص 2

 .1، ص1992، 5،ط1القاهرة، مكتبة مصر الجديدة، ج لوافي في شرح القانون المدني،ا: انمرقش، سليم 3
موسوعة القضاء المدني العملي في المسئولية المدنية ودعاوي التعـويض وفقـا لأحـدث    ، هشام عبد الحميد الجميلي 4

  .5ات القانونية، صللإصدار حيدر جروب، القاهرة، 2015وأحكام محكمة النقض الصادرة حتى سنة  اتجاهات
  .15،ص2009 ـ دن،تونس ،الإراديةمصادر الالتزام غير : والأحمر عصامحسين  بن سليمة 5
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حـدد الفقهـاء    و المسؤولية المدنية بدورها تنقسم إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، وقد

باعتبار أن الأولى تقـوم   الأساس الذي تنهض عليه تلك المسؤولية تفرقة بينهما جاعلينهللمعيارا 

الإخلال بـالتزام عـام وهـو عـدم      ن الثانية تقوم علىدي، في حين أعلى الإخلال بالتزام عق

 .1الإضرار بالغير

تتأسـس   لفه، التساؤل  الضرر المرتدموضوع دراستنا أساس المسؤولية ب تحديدويثير 

 .المسؤولية التقصيرية  ى قواعد المسؤولية العقدية أوالمطالبة بها عل

و التي نصت عليهـا القـوانين    بنظرية الاشتراط لمصلحة الغيريبرز إن الأخذ بالأولى 

يتضمن دائما اشتراطا و مسبب الضرر رور الأصلي تفيد بأن العقد المبرم بين المضو  2المدنية

ضمنيا لمصلحة من يضارون من التنفيذ المعيب لهذا العقد، ويستطيعون بمقتضاه الرجوع علـى  

   . بالتعويض عن الأضرار استنادا لأحكام المسؤولية العقديةمسبب الضرر 

إلى اقامة المسؤولية عن الضـرر المرتـد علـى أسـاس      بها فينظرالأخذ بالثانية أما 

بالتـالي لا  و هو من الغير بالنسبة للعقـد بالارتداد باعتبار أن المضرور  ،المسؤولية التقصيرية

يمكن أن يؤسس دعواه إلا على أساس المسؤولية التقصيرية، ذلك أن المسؤولية العقدية لا تسري 

فيما بين المتعاقدين أو خلفهم العام أو الخاص أما خارج هذا النطاق فإن المسؤولية لا يمكـن  إلا 

أن تنهض إلا على أساس من القواعد التقصيرية، وتفصيل ذلك أن المضرور الأصلي قد يؤسس 

مطالبته على أساس قواعد المسؤولية العقدية كما إذا كان مرتبطا بعقد نقل مع المسـؤول عـن   

المضرور بالارتداد تبنى دائما  يكون الأخير ملزما بضمان السلامة، في حين أن مطالبةالضرر ف

  .3على أساس المسؤولية التقصيرية

                                                           

، عمان الأردن، في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضارمحمد صبري، الجندي : ، أنظر أيضا15المرجع السابق ص 1
  . 55، ص2015، 1ط–يع زدار الثقافة للنشر والتو

، 2، ص1976بتاريخ  2645في العدد ر ونشالم، 1952لسنة ) 40(رقم  الأردنيالقانون المدني ، من 212 -206المواد  2
، 108، المنشـور بالجريـدة الرسـمية العـدد     1948لعـام  ) 131(القانون المدني المصري رقم ، من 156-154 المواد

  . 2012سنة ل) 4(من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم  158-156المواد . 29/1948
مدى تـأثر المضـرور    –نطاق الضرر المرتد، دراسة تحليلية لنظرية الضرر المرتد محمد محيي الدين إبراهيم، سليم  3

  . 18، ص1طدار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،  ،ارتدادا بالخطأ الصادر من المضرور الأصلي في الفقه الإسلامي
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استقر اجتهاد محكمة التمييز  في حكم لها أنه الأردنيةوهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز 

والتضـامن تجـاه الغيـر     بأن مالك السيارة وسائقها والشركة المؤمنة لديها مسؤولين بالتكافل

ذلك لأن العلاقة بين شركة التأمين ومالك السيارة يحكمها عقد التأمين والعلاقة بين و ،المتضرر

المتضـرر هـي المسـؤولية    و والعلاقة بين السائق، شركة التأمين والمتضرر يحكمها القانون

  .1التقصيرية

ا ما أدت الإصابة إلـى  إذ" وكما قررت محكمة النقض المصرية بذات السياق على أنه 

وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلا فيما يسبق الموت ولو بلحظة لكسـب الحقـوق   

 وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفـاقم  ، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه

المطالبـة بـه    ويحق لهـم  ،متى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركتهو

 ختلف عنوهذا التعويض ي ،هب المورث طرفايكون تأسيسا على تحقق مسؤولية عقد النقل الذي 

 بأشخاصـهم، للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت  زوجالتعويض الذي ي

على لهم الرجوع به على أمين النقل  سوغوهو ما ي ،أي بصفتهم الشخصية بسبب موت مورثهم

وليس على سند من المسؤولية العقدية، لان التزامات عقـد   ،أساس قواعد المسؤولية التقصيرية

عاقديه، وعليه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض  إلىالنقل قد انصرفت 

فا في الذين لم يكونوا طر" بصفتهم الشخصية " عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته 

  .2هذا العقد

أن أسـاس   يستفاد من قرار محكمة التمييز الأردنية وقرار محكمة الـنقض المصـرية  

قواعـد  وإنما أساسها  ،) شتراط مصلحة الغيرإ (عقدية ليست  الادعاء بالضرر المرتد مسؤولية 

  .المسؤولية التقصيرية

                                                           

، مشار اليه لدى المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية في القضايا 8/11/1992بتاريخ  92/ 1034تمييز حقوق رقم  1
، الجزء الثامن، اعداد المكتـب الفنـي،ص   1995 -1922الحقوقية المنشورة بمجلة نقابة المحامين الأردنية من بداية عام 

1954 . 
القواعد القضائية فـي  ، جهاد صالحبي مشار اليه لدى، العتي ،29/4/1981بتاريخ  81/ 1180رقم نقض مدني مصري  2

  .477ص ، 2016 1ط، 4جعمان، ،للنشر والتوزيع الثقافة، مطبعة دار شرح القانون المدني
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الإنسـان  ة و تشابكها فتعقد العلاقات الإنسانيووبظل التطور السريع بشتى مناحي الحياة 

 قواعد المسؤولية التقصـيرية لم تعد و عليه  بسيطة كالسابقالبدائية الحياه اليعيش لوحده لم يعد 

علاقات م معه طهعلى المتضرر الأصلي بل قد تتعداه إلى غيره ممن يربثار الفعل بها آ تقتصر

لـذي يصـيب المضـرور    ا الفعل الضارف ،لم يعد إصلاح الضرر بالأمر السهل عليهو  معينة 

قد و  1غيره و هذا ما نعبر عنه بالضرر المرتد قد تتناثر آثاره لتصيب أشخاصا آخرينالأصلي 

ضرر الذي أصاب المضرور الأصلي مع ال لأحيان متساوية تكون هذه الأضرار في العديد من ا

  . إن لم نقل أنها قد تفوقها في العديد من الأحيان

 المعاصـر  مسايرة لتطور الفكر القانوني التي لم تعد اهنةالر النصوص التشريعيةوبظل 

لم تعد أيضا قادرة على استيعاب الكثير من الأمور التي ترافق الأضرار المرتدة التي أفرزتها و

بأن الدراسات والأبحاث بما فيها رسائل الماجسـتير   وإيماناانطلاقا من ذلك ف المجتمعات الحديثة

 يالتكنولـوج مواكب للتطـور  حديث و  تشريعي باتجاه فكر قانوني تعتبر أحد أدوات التغيير ال

التنظـيم القـانوني للضـرر    "خترت افقد  ،تعقدها ازديادو والصناعي وتشعب العلاقات البشرية

  .موضوعا لرسالتي "دراسة مقارنة  –المرتد 

   

                                                           

مجلة الآداب والعلـوم   التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقا للقانون الأردني،:  الصرايرة، إبراهيم صالح 1
 ـ الموقـع الالكترونـي    بحث منشور على، 302، ص2016لسلطان قابوس، ، جامعة ا2، عدد2الاجتماعية، مجلد  دار ل

   http://search.mandumah.com/Record/843056: المنظومة
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  الفصل الأول

  صور وشروط الضرر المرتد
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  الفصل الأول

  صور وشروط الضرر المرتد

لا يتصور قيام المسؤولية  إذ، التقصيرية  يعد الضرر ركنا هاما من أركان المسؤولية  

تحقق ركن الضرر هو الذي يبرر الحكم بالتعويض مما يجعله بمثابة روح المسـؤولية  فبدونه، 

يسـتوي بـذلك   و أدبيا الضرر قد يكون ماديا وقد يكونو ،جودا وعدماو فهي تدور معه ،المدنية

  .ضرر أصلي أم مرتدسواء كان ال

طالما لم يوجد نصا  ،الأصل في المسائلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضررو

المادة و "لا ضرر ولا ضرار " من مجلة الأحكام العدلية  19المادة  قد نصتف ،يقيد أو يمنع ذلك

ييد نصا أو إذا لم يقم دليل التق إطلاقهالمطلق يجري على " 64المادة و "الضرر يزال" منها  20

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولـو غيـر   "من القانون المدني الأردني  256المادة و 1"صراحة 

كل خطأ سـبب  " من القانون المدني المصري على أنه  163و المادة  ،2"مميز بضمان الضرر

  .3"ضضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعوي

واء في ماله أو في جسـده أو  س ،ما تحقق فإنه يصيب الشخص المضرور إذاالضرر و

ينحو بمنحى آخر لتتناثر آثاره فتصـيب أشـخاص   قد و المعنوية،و في نفسه أو في قيمه الأدبية

أولهما الأثر الذي يصيب المضرور الأصلي،  ،للضرر أثرينف آخرين غير المضرور الأصلي،

الأصلي المضرور وثانيهما الأثر الذي يتحقق بالنسبة لأشخاص آخرين، حيث يتعدى أثر الضرر 

  .يمتد لأشخاص آخرينو ليطول

أن الضرر الأصلي الذي أصاب المضرور الأصلي قد يرتـد أحيانـا علـى     ذلكومفاد 

الضـرر   ارتدادمن خلال وجود ارتباط مادي أو أدبي يبرر يكون غالبا ، أشخاص آخرين غيره

طبيعة الخاصة للضرر وتوافر جملة من الشروط العامة والخاصة التي تحتمها ال، الأصلي عليهم

                                                           

  .مجلة الأحكام العدلية العثمانية  1
  . 1976-8-1بتاريخ  2645في الجريدة الرسمية رقم  ، المنشور1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم  2
  . 1949-10- 15، المنشور في الجريدة الرسمية في 1948لعام  131القانون المدني المصري رقم  3
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المرتد التي تأتي أساسا من ارتكازه على ضرر آخر أصاب شخص تربطه مع المضرور رابطة 

  .معينة

 ،الضرر المرتد  شروطو صورولكي نحيط الموضوع من نواحيه فسنتناول بهذا الفصل 

وتـم   ،الأول يتحدث عن صور الضـرر المرتـد   ،وعليه قد قامت الباحثة بتقسيمه إلى مبحثين

الضـرر المـادي   تناول المطلب الأول الصورة الأولى و هـي   ،مطلبيناستعراضهم من خلال 

قـد  و ،المرتـد  دبـي الضـرر الأ  فكان حول الصورة الثانية و هي الثانيأما المطلب المرتد، 

تاركـة   ،استعرضت الباحثة أحكام كل من هذين الضررين بهذا المبحث بالقدر الذي يوضـحها 

  . إلى حيث الحديث عنهما بالفصل الثاني من هذه الدراسة إليهم يشر الخوض في تفاصيل ما ل

الضرر  يصبح بتوفرهاالتي وقد تم التوقف بالمبحث الثاني لتحديد شروط الضرر المرتد 

الأول تحـدث عـن    ،فتم تقسيمه لمطلبـين  ،صالحا لقيام المسؤولية المدنية واستحقاق التعويض

  .به الشروط العامةة والثاني استعرضت الباحثه ،الشروط الخاصة لتحقق الضرر المرتد
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  المبحث الأول

  صور الضرر المرتد

بين القبول والـرفض،   كانت تتألجح لوقت قريب الضرر المرتد إن فكرة التعويض عن 

مبدأ التعويض عن الإقرار بواضح من قبل القضاء فقد كان التردد  ،ولا سيما بين أروقة المحاكم

تطور قواعد و والصناعي يالتكنولوجالتطور الا أن  ،1الضرر الأدبي  بالأخصالضرر المرتد 

إلا أن  ،لاحقـا  ه الفكرة قد ساهم على اقرار هذ والقانوني المسؤولية المدنية والوعي المجتمعي

من تحديد صور الضرر المرتـد   ابتداء ،العديد من التساؤلاتنفها مسألة التعويض لا زالت تكت

  .الأشخاص المستحقين للتعويض عن الضرر المرتدو  ،التي يتم التعويض عنها

 الضرر هو الركن الأساسي من أركان المسؤولية المدنية وتتعدد صور الضرر وبما أن

إلزامه بالتعويض فإن هذا يدفعنا بالتأكيـد إلـى   و قرع باب مساءلة المسؤول عن الضرريي ذال

وفي هـذه   ،قا ماليا للمضرورالذي يمكن أن يصيب ح فهناك الضرر ،البحث عن صور الضرر

 ،وقد يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامتـه أو شـرفه   ،الحالة يكون ضررا ماديا

  .2نا يطلق عليه بالضرر الأدبيهو

تقسيمها إلى مطلبـين تناولـت   و وعليه فقد قامت الباحثة بدراسة صور الضرر المرتد

 ،ثاني فقامت بدراسة الضرر الأدبـي المرتـد  المادي المرتد أما بالفصل ال بالأول أحكام الضرر

  :نستعرضهم على النحو التاليو

  الضرر المادي المرتد: المطلب الأول

همـا  و الضرر المرتد شأنه شأن الضرر بشكل عام، فكما للضرر الأصلي من صورتين

الضـرر   وهمـا  ،الضرر الأدبي والضرر المادي فإن الضرر المرتد أيضا ينقسم إلى صورتين

                                                           

، مرجع سـابق ، ص  التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقا للقانون الأردني :الصرايرة، إبراهيم صالح  1
304  . 

هضة العربيـة،  ندار الالقاهرة، ، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام: عبد الرازق ،السنهوري 2
   .345، ص 1966
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فمن خلال هذا المطلب سيتم توضيح تنـاول ماهيـة    1 .الضرر المعنوي المرتدو المرتد المادي

  : من خلال الأفرع التالية  القضاء منهو والتشريع هبيان موقف الفقو الضرر المادي المرتد

  وحالاته ة الضرر المادي المرتدماهي :الفرع الأول

عـدم  و ب على التعدي عليهـا ورت ،نص القانون على حماية بعض المصالح الماليةلقد 

عندما نتحدث عن و ،2هفي رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقوق منح المتضرر الحق احترامها

الأذى الذي لحق بالمصالح المالية فإننا نقصد بذلك الضرر المادي الذي نظمته القوانين المدنيـة  

  .بالارتدادسواء أصاب المضرور الأصلي أو المضرور 

حالاتـه  و تعريفه استعراضالفرع ماهية الضرر المادي المرتد من خلال  و سنبين بهذا

  :على النحو التالي

  المادي المرتد  تعريف الضرر :أولا

إخـلال بمصـلحة   "عرف الدكتور عبد الرازق السنهوري الضرر المـادي، بأنـه   لقد 

حتملا يقـع  يجب أن يكون هذا الإخلال محققا ولا يكفي أن يكون مو المضرور ذات قيمة مالية

  ".3أولا يقع

وهـو الضـرر    ،بأنه الإخلال بمصلحة المضرور ذات القيمة المالية آخرونعرفه وقد 

  .4هالذي ينعكس على ذمة المضرور المالية فيصيب حقا من حقوقه أو مصلحة مالية من مصالح

                                                           

، دار المطبوعـات الجامعيـة،   دراسة تحليلية لنظرية الضرر المرتد: طاق الضرر المرتدن: ابراهيم، محمد محيي الدين 1
  ..24ص. 1، ط2007الإسكندرية، 

   44، ص2009 –تونس  –، دن غير الإرادية الالتزاممصادر : عصام الأحمر حسن،، بن سلمة 2
منشورات بيروت، ، المجلد الثاني، مصادر الالتزام، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: السنهوري، عبد الرازق 3

  . 970ص ، دت، الحلبي الحقوقية
الإسكندرية، دار الكتب  ،ؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضـاء المس: وري، عز الدين، الشواربي، عبد الحميدصالدينا 4

 الناتجةضرار المعنوية الأ: نظام جباروطالب انظر أيضا جاسم قاسم محمود، .  157،ص 2013 6ط والدراسات العربية،
: ن، أمـي دواس: أنظر أيضـا . 154، ص 2013، 1، طالتوزيعودار الصفاء للنشر ، عمان، الرياض، عن إصابة جسدية

  ..77، ص 2012، 1ط -المعهد القضائي الفلسطيني، 2مجلة الأحكام العدلية 
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 متشـابهة وإن اختلفـت الألفـاظ   الضرر المادي بالغالـب  بالمجمل العام إن التعريفات 

جاءت عامة يقصد بها الضرر المـادي الـذي    أنهاأنها تحمل ذات المعنى كما  إلا ،بيراتالتعو

  .المزايا الماليةو الحقوق انتقاص يلحق المضرور من خلال ما يجري على المضرور من

ومثال ذلك  ،للمضرور نقصان الذمة الماليةتكون ب ضرر الماديعبرة بتحقق الالنرى أن ف

كالإصـابة التـي تعجـز     ماليـة  سلامة جسمه خسارةو ة الإنسانالمساس بصح إذا ترتب على

الشخص عن الكسب عجزا كليا أو جزئيا أو تقتضي علاجا يكلف نفقات، أما الاعتداء الـذي لا  

كالمساس بحق المؤلف الذي لا  ينتقص من الذمة المالية للمضرور لا يمكن اعتباره ضررا ماديا

 إذا ترتـب علـى   ،وقياسا على ذلـك  به كضرر مادي، يلحق أي ضرر بالمزايا المالية لا يعتد

كالإصابة التي تعجز الشخص عن الكسب  ،مالية ةالمساس بصحة الإنسان وسلامة جسمه خسار

كل مساس بحق مـن الحقـوق المتصـلة    و عجزا كليا أو جزئيا أو تقتضي علاجا يكلف نفقات

كان يترتب خسـارة ماليـة    إذاحرية الرأي و حرية العملو كالحرية الشخصية الإنسانبشخص 

أو منعه من السفر على جهة معينه دون قيامه بعمل معين يعود عليه  ،1كحبس شخص دون حق

  .2بربح مالي أو يدرأ عليه خسارة مالية

ع بوحتى نقترب من ملامح الضرر المادي المرتد يجب أن يكون هناك علاقة ذات طـا 

نتيجة للحادث فإن العلاقة التـي يصـيبها   و ،،مالي بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد

، 3خلل يؤدي إلى فقدان المضرور بالارتداد لحق أو لمصلحة مالية سواء كان الفقد كليا أو جزئيا

أو نقص موارده أو زيادة نفقاته أو سوء حالته  كانقطاع ما كان يعول عليه الشخص في معيشته

  .4مساعدات ماليةو كفقدان ما كانوا يحصلون عليه من إعانات المادية

                                                           

 ،1992، 5،ط1ج المسؤولية المدنية،والفعل الضار  الالتزامات،المدني في  نالوافي في شرح القانو: ، سليمانمرقش 1
  .137ص

  .138المرجع السابق ص 2

، 1995، 1جالقاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ، لتزاممصادر الا النظرية العامة للالتزام،: ، حسامالأهواني 3
 . 528ص 

دراسة في الفقه الغربي والفقـه   –المسؤولية عن الفعل الضار  –في المسؤولية التقصيرية  :لجندي، محمد صبريا 4

 . 577، ص 2015، 1ط دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، والقانون المدني الأردني، الإسلامي
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الـذي   والدهالتي يؤمنها له  ةومن الأمثلة على الضرر المادي المرتد أن يفقد الولد النفق

عليـه، أو أن   ةعنه الدخل الذي كان مصدرا للنفق ومنع ،عن عمله نهائيا وقع عليه حادث عطله

 جهـاز  لإصلاحيفاجأ صاحب مصنع بحادث ضار يحدث لمهندس مختص استدعاه من بلد آخر 

وبذات الوقت لم  ،في مصنعه ليحول الحادث دون إصلاح الجهاز على يد هذا المهندس الكتروني

يجر توقفه إلى ضرر مادي بمالـك  و فيتوقف الجهاز ،يكن إصلاحه على يد غيره متيسرا فورا

 .1المصنع

  بها بتحقق الضرر المادي المرتد  لات التي يمكن القولاالح: ثانيا

وجود أي إشكال أو صعوبة فـي   المادي المرتد الضرر ء دراستهالم تلاحظ الباحثة أثنا

ذا مسـت  إضرار التي أن ما يثير الإشكالية هو مسألة تحديد الأ التعويض عنه، إلا ةأمر صلاحي

   ،د أمــرا ممكنــاالمرتــي المــاد الضــررتجعــل مــن تحقــق المضــرور الأصــلي قــد 

اصابة النفس  عن شأوإما أن ين، ديينشأ عن ضرر واقع على شيء ما قد فالضرر المادي المرتد

  ."جسم الانسان " 

مثال ذلك إتلاف  :صابة شيء ماديإالمرتد الناشئ عن  المادي الضرر :الحالة الأولىف

 مزروعات تخص المضرور الأصلي لكن ارتد ضررها على عائلة المضـرور الـذين يعـيلهم   

عال حريـق بمحطـة بنـزين    على التاجر الذي كان ينتظر شراء هذا المنتوجات، أو حالة إشو

فلهم  ،أولاد صاحب المحطة الذين كان يعولهمو لتنعكس الأضرار لتصيب عمالها وكذلك زوجة

   .2التي لحقت بهم مطالبة محدث الضرر بالتعويض عن الأضرار المادية المرتدة عندئذ

جسـم  " علـى بـالنفس    الاعتداءالضرر المادي المرتد الناشئ عن  :الثانية الحالةأما 

الحق في السـلامة  و يتمتع بجملة من الحقوق الجسدية كالحق بالحياة حيث أن الإنسان ،لإنسانا

فقهي الكبير الودراسة الخلاف  هوهنا نحن ليس بصدد دراسة الضرر الجسماني وأحكام ،الجسد

                                                           

بيروت، منشورات عويـدات،   ،النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر: النقيب، عاطف 1
 . 348، ص 1984، 3ط

 . 155-154، مرجع سابق، ص عن إصابة جسدية الناتجةالإضرار المعنوية  :وطالب نظام جبار :قاسم محمودجاسم،  2
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هل و ،حول مدى اعتبار الضرر الجسدي ضررا مستقلا أم أنه يلحق بالأضرار المالية أو الأدبية

أن عليه فلا نريد و فهذا الطرح سيبعدنا عن هدف هذه الدراسةأم لا،  استقلالابل للتعويض هو قا

خـدم  ستقتصر الباحثة بالإشارة للضرر الجسماني بالقـدر الـذي ي  ، إنما ندخل في هذه المسألة

  .أغراض الضرر المرتد

 الضرر الجسماني يمثل ضررا بحد ذاته، مضمونه الإخلال بحق الشخص في سلامةان 

  .1صليالأ للمضرور لاا عنها التعويض يتصور لا والذي ،جسده

يتجاوز أثره ما يصيب المضرور الأصلي  اقتصادياتأثيرا  إلا أن لهذا النوع من الضرر

   .الجسد ليستحق التعويض عنه كـذلك اسـتقلالا   من تشوه أو جرح أو العاهة أو العجز يصيب

لعديد من الأحيان ما يكون مصدرا لاضـرار  فالضرر الجسماني الذي يصيب المجني عليه في ا

حيث يرتب على إصابة  ،أخرى تلحق الأشخاص الذين تربطهم به روابط معينه مادية أو عاطفية

أي أن الضرر الذي يلحق هؤلاء الأشـخاص   ،أو وفاة المضرور الأصلي المساس بتلك الروابط

على هذا النوع مـن الأضـرار   لذا يطلق  ،يكون إنعكاسا للضرر الواقع بالمجني عليه الأصلي

 .2الضرر المرتد

ذلك إن الضرر الذي أصاب الشخص بجسده قد يؤثر على قدرته على الكسب  و توضيح

كأقـارب  "  بالارتدادالمضرورين " مما يلحق به خسائر مالية وقد تنعكس على أشخاص آخرين 

 ـ  المضرور أم ممن يجمعه معهم علاقات مالية، لاج ومـا فـات   فتعد النفقات ومصـاريف الع

 كإصـابته أو وفاتـه   ضررا ماديا نتج عن ما لحق نفس المضرور من ضـرر  المتضرر كسب

على الغير ممن حرمهم الفعل الضار من المعونة التي كانوا يتلقونهـا مـن    بأضرارهاانعكس و

 بـأفراد مادية  أضرارإصابة أو موت احد الأشخاص سببا لإلحاق  فقد يكون المضرور الأصلي،

                                                           

نادرا كحالة مثلا تأثر الزوجة بما خلفه الحادث لزوجها حينما  إلامرتد  )جسدي(يصعب تصور حدوث ضرر جسماني  1
 الاخـتلال بقدراتها العقلية، فهذا  الاختلالالنفسية عليها لدرجة  بآثارهنتج عنه عاهة جسمية وتشويه ظاهر مما أنعكس ذلك 

 . اتها أمام المحاكميكيف على أنه ضرر جسدي، لكن ترى الباحثة أن هذه الحالة نادرة الحصول ويصعب إثب

دار الجامعة الجديـدة   ، الإسكندرية،المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منهـا : منصور، محمد حسين 2
 . 289ص، 2007،للنشر
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كأن يكون هذا الشخص هو الذي يؤمن للعائلة مورد رزقها أو قد يكون سببا ، ا الشخصعائلة هذ

 لا تربطهم بالمصاب رابطة قرابـة أو رابطـة قانونيـة مشـروعة     آخرين بأشخاص للإضرار

كالأطفال الذين لا يعترف بهم والخليلة والصديقة أو بعض المسنين أو الأيتام الذين كانوا يتلقون 

على المضرور الأصلي  الاعتداءوعليه  ،المصاب معونات مالية دورية منتظمةمن المتوفى أو 

 الضرر الـذي يصـيب   كحالة1، قد ينعكس بأضراره لجميع هؤلاء لحرمانهم من مورد رزقهم

الأشخاص المعنوية كشركات التأمين أو الهيئات أو المنظمات من خلال ما تكبدته من نفقات أو 

قصان ذمتها المالية نتيجة التزامها بتعويض ضحايا حـوادث  مصاريف أو تعويضات أدت إلى ن

دراستها بالفصل الثاني من هـذه  و هذه المجالات سنقول بطرحهاو ،معينة كالعمل أو المركبات

  .الدراسة

تتنـاثر آثـاره    ترى الباحثة أن الضرر المادي المرتد هو الضرر الذيالقول وخلاصة 

يصيب الإنسان في  الضرر المادي المرتد وأنه لارتداد،لتطول الذمة المالية للشخص المضرور با

لا يمكن تصور ضرر جسدي مرتد إلا نـادرا فعليـه لا   و ذمته المالية أو المصلحة الاقتصادية

يستحق المضرورين بالارتداد التعويض عن هذا النوع من الضرر لأن طبيعة الضرر المرتـد  

  .تستبعد تحققه

  ضاء من الضرر المادي القو موقف التشريع :الفرع الثاني

  موقف التشريع من الضرر المادي المرتد :أولا

ن التعريف ليس من اختصاص المشرع أصالة وإنما يتـرك أمـره للفقـه    أمن المعلوم 

إذ ، التعريـف و سباب عديدة أهمها عدم إدخال التشريع في اضطراب ما بين الـنص والقضاء لأ

بالنصوص المقارنة قـد   إلا انه يلاحظ ماديمحدد للضرر ال لاحظت الباحثة عدم وجود تعريف

  .أسسهو تقديره عالجت أثار الضرر المادي حينما قررت عناصر

                                                           

 . 44مرجع سابق، ص ، غير الإرادية الالتزاممصادر : عصام الأحمر ، حسن،بن سلمة 1
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من مشـروع   239/1المادة  إليهمافالضرر المادي يمكن أن يتضمن عنصرين أشارت 

 ،قدرتـه المحكمـة   ،لم يكن التعويض مقدرا في العقـد  إذا" على أنه  القانون المدني الفلسطيني

من القانون 266يقابلها المادة و 1"ما فاته من كسب و لتعويض ما لحق الدائن من خسارةيشمل او

بقدر ما لحق المضرور من ضـرر   الأحواليقدر الضمان في جميع " المدني الأردني على أنه 

من  1/ 221 نص المادةو 2"يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار  أنوما فاته من كسب بشرط 

إذا لم يكن التعويض مقـدرا فـي العقـد أو بـنص     " المصري التي نصت على القانون المدني 

مـا فاتـه مـن    و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارةو فالقاضي هو الذي يقدره ،القانون

يعتبـر  و ،أو التأخر في الوفاء بـه  بالالتزامبشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء ،كسب

ومثال ذلك  ،" 3يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول الضرر نتيجة طبيعية إذا لم 

لو أن سائق سيارة أجرة تعرضت سيارته لأضرار جسيمة نتيجة خطأ شخص آخر فهو يستحق 

وكذلك عن الكسب الفائت طيلة فترة توقـف سـيارة    ،تعويض عن الضرر الذي أصاب السيارة

  .عن العمل الأجرة

مختلف إذ نجـد   تبنى نهج دالفلسطيني قنون المخالفات المدنية لإشارة إلى أن قاولا بد ل

" منـه علـى أنـه     2قام بتعريفه بالمادة و الضرر المادي بشكل صريح مصطلح نص على أنه

بيـان  و تنصرف عبارة الضرر المادي إلى أية خسارة أو نفقة فعلية يمكن تقدير قيمتهـا نقـدا  

 .4تفاصيلها

  لمادي المرتد ا موقف القضاء من الضرر :ثانيا

بين الخبراء لدى محكمة الاسـتئناف أن   إذ" محكمة التمييز الأردنية أنه صدر عن  قدل

.. .أولادهو زوجتـه و هو المعيل الوحيد لوالدتهو )س( أبناء المرحومو زوجةو المدعين هم والدة

                                                           

  239/1ع سابق المادة مرج: مشروع القانون المدني الفلسطيني 1
  226مرجع سابق، المادة : القانون المدني الأردني 2
 . 221/1مرجع سابق، المادة : القانون المدني المصري 3

بتاريخ  52على الصفحة  1563، المنشور بالوقائع الفلسطينية بالعدد رقم 1947لسنة ) 36(قانون المخالفات المدنية رقم  4
 .2، المادة 1947/ 15/3
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سب بسبب فقدان هذا الكو ..مقدار الكسب الفائت المحقق للمدعي. .وقد بين الخبراء في تقريرهم

  .1"فان اعتماد الاستئناف على تقرير الخبرة في محله. .الوفاة

كان المحروم يسكن مع عائلتـه ووالـده    إذا. ."وبذات الاتجاه صدر عنها القرار التالي 

 ،على عائلته للإنفاقراتبه محجوز ولا يكفي و أن والده متقاعدو الإيجارأشقائه في بيت و ووالدته

بالتالي فان وفاة المحروم قد حرمت أشقاءه من المبلـغ  و ،على أشقائهحيث كان المرحوم ينفق 

  2 ..".الذي كان ينفقه على إعالتهم مما يشكل ضررا ماديا لحق بهم

أنه قد تم الحكم بالضرر المـادي بعـد   يلاحظ  محكمة التمييز السابقة بالتمعن بقرارات

قد كان  ىبأن المتوفالتثبت و خبرةالتقرير الاستعانة بالتحقق من توفر عناصر الضرر من خلال 

 أن منزلهم الذين يقطنون به لا يعود لهمو تجاوز سن الستينو أن والده متقاعدو يعيل عائلته حقا

  .لا يوجد دخـل آخـر للعائلـة   و أجرة المنزل أن المتوفى قد كان يدفعو إنما هو منزل أجرةو

فقد قـررت   ،الضرر المادي المرتد لقد أقر القضاء الفلسطيني بالعديد من أحكامه بالتعويض عن

 ـمحكمة الاستئناف العليا بغزة أنه يجوز التعويض عنه عطل الأب عن العمل بسبب إصابة ا ه بن

  .3في حادث سير

لمضـرور  الاعالـة ل وقد عوض القضاء المصري عن الضرر المرتد مشترطا ثبـوت  

يقـرر   عندئـذ محققه وعلى ذلك كانت  الاستمرارأن فرصة و دائمو على نحو مستمر بالارتداد

يقضي لـه بـالتعويض علـى هـذا     و القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلته

 .4الأساس

                                                           

 . منشورات مركز عدالة 16/8/2007، هيئة خماسية تاريخ 599/2007رقم الأردنية تمييز محكمة الار قر 1

 .منشورات مركز عدالة 15/1/2005، هيئة خماسية تاريخ 2989/2004رقم الأردنية تمييز محكمة القرار  2

مجلة الأحكـام  : لدى دواس، أمين مشار اليه 30/6/2002بتاريخ ، 290/2001رقم محكمة الاستئناف الفلسطينية قرار  3

المعهد القضائي  –مساق دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الفلسطيني  -2- العدلية وقانون المخالفات المدنية
 .82،ص2012 – 1ط –الفلسطيني 

ضائية في شرح لقواعد القا: العتيبي، جهاد صالحمشار اليه لدى  17/3/1981، بتاريخ 1494نقض مدني مصري رقم  4

  .845ص،2016 – 1ط –دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع    عمـان،  –الجـزء الرابـع    –الفعل الضار  –القانون المدني 
 . 716، نفس المرجع، ص 10/6/1982، بتاريخ 225أنظر ايضا نقض مدني مصري رقم 
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تردد حول التعـويض  لاحظ غياب الي من خلال الاطلاع على قرارات المحاكم المقارنة

 وهذا أمر طبيعي لأن أساس المسؤولية المدنية هو جبـر الضـرر   ،المرتد عن الضرر المادي

أنه يجب الانتباه إلى أن الحكم بالتعويض عن الضرر المادي لا  إلا ،دة الحال لما كان عليهإعاو

ر الإعالة مـثلا الـذي   كمعيابالأحكام السابقة  التي بني عليها التعويض معاييرهبتحقق  إلايكون 

  .الدراسة سنقوم بالتحدث عنها بشكل واف بالفصل الثاني من

  لمرتدالأدبي ا الضرر :المطلب الثاني

والتعويض  ،أزمان بعيده إلى للضرر الأدبي المرتد التاريخية الجذورامتداد بالرغم من 

كانت تختلف عما هو معروف فـي   الأغراضو أن المسميات والمفاهيم إلافي تلك الحقب  عنه

  .1عالم اليوم

ت بوتشـع  اختلفت الآراءوقد حازت مسألة التعويض عن الضرر الأدبي جدلا كبيرا فقد 

ومدى مشـروعية التعـويض عـن     ،تجاهات التي تتبنى مواقف تتعلق بماهية الضرر الأدبيالا

لعل أحد أهم الأسباب يعود لظهور صـور وتطبيقـات   و الضرر الأدبي ونطاق التعويض عنه،

متعددة وجديدة للضرر الأدبي، كما أن أحد أهم النقاط التي تطرح نفسها فـي التعـويض عـن    

  .ديد المقصود بالضرر وما نطاق التعويض عنه ومداهالضرر الأدبي هو صعوبة تح

إلا أن  ،وقد عرف القانون الروماني فكرة التعويض عن الضرر الأدبي منذ زمن بعيـد 

لم يأت إلا في مرحلة متقدمـة جـدا مـن الحضـارة      الاعتراف بهذا التعويض من قبل الفقهاء

  .2باعتبارها فكرة ليس من السهل قبولها

 تأثروا بها، إلا أنهـم أسـاءوا  و اء في فرنسا النصوص الرومانيةوقد تلقف بعض الفقه

مما أدى إلى الأخذ بمبدأ التعـويض عـن الضـرر     ،ناقصةو فهمها لأنها وصلت إليهم متبلورة

وهذا  ،بيد أن هذا المبدأ لم يطبق عل المسؤولية العقدية ،الأدبي الناشئ عن المسؤولية التقصيرية
                                                           

جامعة عبد الرحمن  2015 – 2014 السنة الجامعية ، رسالة ماجستير،الضرر المرتد في المسؤولية المدنية: منى مناس 1
 .11، صبجاية، ميرة

 .69،ص 1985، للنشر والتوزيع ، دار الحداثةبيروت،التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية المدنية: سعيد مقدم 2
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الضرر الأدبي لدى فقهاء القانون الفرنسي القـديم وجعلهـا لا   ما أثر على فكرة التعويض عن 

 .1تتجلى بوضوح إلا في حقبة متأخرة من الزمن 

القضاء منه قامت الباحثة بتقسـيم  و الضرر الأدبي المرتد وبيان موقف التشريعولتناول 

 ،صورهو تحدثت بالأول عن تعريف الفقه المدني للضرر الأدبي المرتد ،هذا المطلب إلى فرعين

كما استعرضت موقف الفقه المدني من التعويض عنه من خـلال بيـان الاتجـاهين القـائلين     

القضـاء مـن   و رفض التعويض عنه، بينما بينت بالفرع الثاني موقف التشريعو بالتعويض عنه

  .التعويض عن الضرر الأدبي المرتد

  المدني من الضرر الأدبي المرتد  موقف الفقه :الفرع الأول

  للضرر الأدبي المرتد التعريف الفقه المدني :أولا

الضرر الذي يصيب " البعض بأنه للضرر الأدبي فقد عرفه  لقد تعددت تعريفات الفقهية

  .2"الشخص في قيمة غير مالية

 ،هو المساس بالقيمة غير الماليـة  يلاحظ أن هذا التعريف قد جعل أساس الضرر الأدبي

فقد يتحقـق الضـرر    ققه على المساس بقيمة غير ماليةأن الضرر الأدبي قد لا ينحصر تح إلا

 بشكل غير مباشر، كالإضرار بالسمعة مثلا وخصوصا اقتصاديةالأدبي نتيجة الإخلال بمصلحة 

أسـرار مـن يمـارس     إفشاءعندما يتعلق الأمر بسمعة تاجر يعيل عائلته، ذات الأمر يقع عند 

حيث يغلب أن ينجم  ،اس بالسلامة الجسديةوهناك حتى المس ،المهن إحدىالتجارة أو من يمارس 

على المساس بها تعطيل عن العمل ونفقات طبية وهي أضرار مادية وبالإضافة قد ينتج عنها الم 

   .3 )بالارتدادالمضرورين (القريبين منه و )المضرور الأصلي(مصاب ال وحسرة

                                                           

  .110ص د ت، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  ،المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد: ، حسنعكوش 1

 . 191ص، 2016 -1ط، زين الحقوقيةبيروت،  ،المسؤولية التقصيرية في القوانين العربيةعصمت عبد المجيد، كر، ب 2

لعدم الخلط بين الضرر الجسدي والضرر المرتد، فالأول هو صورة من صور الضرر الأصلي  الإشارةعلى أنه يجب  3
ضرر الجسدي عادة ما يصيب المضرور الأصلي وقد نادرا، فال إلاإذ لا يمكن تصور الضرر مرتد بصورة ضرر جسدي 

 .تنعكس آثاره لتصيب عائلة المضرور والمقربين منه وفي هذه الحالة يتحقق الضرر الأدبي المرتد
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ه أو الضرر الذي يصيب الإنسـان فـي شـرف   "كما عرف البعض الضرر الأدبي بأنه 

   .1"عواطفه أو اعتباره أو في حق من حقوقه الأدبية حتى لا يقوم بمال

يلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه قد قاموا بتعريف الضرر الأدبي وفقا لتعداد صوره ممـا  

المعنى السـابق للضـرر   على عكس التعريف الذي يسبقه فالأخذ ب مضمونهو يضيق من نطاقه

م ورودهـا ضـمن   الجسدية لعـد و تعويض عن الآلام النفسيةال يحمل تفسير استبعاد الأدبي قد 

  .الصور الضرر الأدبي

 بأنه الضرر الذي فإذا كان لا بد من إعطاء الضرر الأدبي تعريف محدد فتعرفه الباحثة

  .بطريقة صرفة مصلحة مالية أو جسد إنسانو لا يمس مباشرة

ص في حادث قتل خطـأ  ومن الأمثلة على الضرر الأدبي المرتد أن يتوفى أحد الأشخا

حادث السرقة فهنا حدث ضرر أدبي للقتيل من هذا  ارتكابهيدعي أنه قتل أثناء و فيشهر به آخر

فيجوز لهم أن يطالبوا بالضمان عما لحقهم من  قد ارتدت آثار هذا الإدعاء إلى عائلتهو التشهير

  2 .ضرر أدبي مرتد

نعكس فقط عـن ضـرر جسـماني    أن الضرر الأدبي المرتد لا ي يستفاد من هذا المثال

إنما قد يتصور أيضا أن يرتد عن الضرر الأدبي الأصـلي ضـررا   و أو ضرر مادي) جسدي(

  .مرتدا

  الاتجاهات القائلة والرافضة التعويض عن الضرر الأدبي المرتد :ثانيا

 إمكانيـة حول  الاتجاهاتتشعبت و يعتبر الضرر الأدبي من المسائل التي اختلفت الآراء

أن طبيعته تحتم أنـه   إذ ،ذلك للاعتقاد السائد بعدم إمكانية تقويم الضرر الأدبي بالمالو ضمانه،

 ولا يمكن رؤيته أو لمسه فهـو  ،يقع تحت الحواس إذ لا كيانات معنويةو يتعلق بتقدير قيم أدبية
                                                           

منشأة المعارف للطباعة  –ة حطبعة مزيدة ومنق، لتعويض بين المادي والأدبي الموروثا: محمد أحمد عابدينعابدين،  1
  .190، ص 2017، والنشر والتوزيع

، رسـالة ماجسـتير  ، المدني الأردني القانونلأحكام انتقال الحق في الضمان عن الضرر الأدبي وفقا : أبو حجلة، ثائر 2
 . 86، ص ، غير منشورة3/1/2002الجامعة الأردنية 
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 فقد انقسم فقهاء القـانون المـدني   الهذو الأحاسيس التي تقع على الروح،و المشاعر خاص بعالم

قـد  و عنه تعويضفكرة ال ن دافع عننهم من رفض فكرة الضمان عم الضرر الأدبي ومنهم مفم

  .كان لكل فريق حججهم التي استندوا عليها

لأهمية الضرر ذلك و الموقفينكلا وللوقوف على حقيقة الأمر كان لا بد من استعراض 

ي هذه الأيـام التـي   بالأخص فو في العديد من الأحيان الضرر المادي ضاهيت الأدبي الذي قد

نلحظ بها الإقبال المتزايد على المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي وعلى سبيل الخصـوص  

  .الضرر الأدبي المرتد

  حجج الرافضين للتعويض عنه :الاتجاه الأول

يرى أنصار هذا الاتجاه بأن ضمان الضرر الأدبي أمر متعـذر، إذ أن هـذا الضـرر    

وعليـه   ،فإن تقدير هذا الضمان غير ممكنله،  تى وإن كان قابلابطبيعته غير قابل للضمان ح

ويؤسس أنصار هذا الاتجاه مـوقفهم   ،فإنهم يرفضون مبدأ الضمان عن هذا الضرر من الأساس

  :على الحجج التالية

لو بمقـدار،  و للاستفادة منهإن إعطاء الشرعية للتعويض عن الضرر الأدبي قد يصبح وسيلة  -

تح باب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد قد يساهم باستغلال الأقارب فضلا عن أن ف هذا

فالهدف الذي يتقرر لأجله التعويض عن الضرر الأدبي بالأسـاس   ،أو وفاته صابة القريبلإ

هو أمر لا يتحقق لمجرد تعويض الأقارب عن إصـابة  و هو تخفيف الصدمة على المضرور

  1 .أو فقدان عزيز لديهم

جانبه الذي يتعلق بالذمة المعنوية  عن بقصر النظرودبي ى أن الضرر الأهذا بالإضافة إل

بالمسؤولية  فالأصل، 2عليه فلا ينجبر بالتعويض الماليو بالشخص برأيهم لا يعتبر خسارة مالية

  .3الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه آثار إلى إزالة تهدف أن المدنية

                                                           

مقـارن ومـدى   الحديثة في القـانون ال  الإرهاب الاتجاهاتتعويض الأضرار الناشئة عن جرائم : أحمد سعيد: الزقرد 1

 .144، ص2، طالمكتبة العصرية، القاهرة، الاستفادة منها في القانون المصري

، المجلد الأول في الفعل الضار والمسؤولية المدنيـة ، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات: سليمانمرقش،  2
  . 155، ص1992، 5ط  ،دن
 . 182، مرجع سابق،صخالفات المدنيةقانون المة ومجلة الأحكام العدلي :أميندواس،  3
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يصعب على القاضي تقدير  نفسيةو علق بكيانات معنويةبحيث يت دبي صعوبة تقدير الضرر الأ -

اخـتلاف  و لهـم،  الاجتماعيةالبنية النفسية وو باختلاف المضرورين حيث يختلف ،مقدارها

  .1المحاكم 

وهنـا   ،والحزن لفراق أو إصـابة قريـب أو عزيـز    الأسى دبي إن من صور الضرر الأ -

بدل يبادل به المهموم النقود بدموعـه،   باعتقادهم أن التعويض عن الضرر الأدبي هو بمثابة

يمكن القول حينها أنهـا  فلا وإذا كان من شأنها ذلك ، النقود حرقة الدمعأن تجفف  واستنكروا

فـأين إذا شـرط    ،لم يكن الحزن حقيقياأضافوا إلى ذلك أنه بافتراض و ،دموع حزن حقيقي

 .2التيقن من حصول الضرر الذي لا غنى عنه لإمكان التعويض

هو قبول  المرتد دبيأن مطالبة المضرورين عن الضرر الأ اعتبرواأكثر من ذلك و بل

، فبرأيهم أن التعويض عن الضرر الأدبي هو بمثابـة متـاجرة    لخسة ينبغي عدم الالتفات اليها

وهو ينافي المثل العليا الأخلاقية فالأمر سيقترب من تحقيـق   ،بالمشاعر والأحاسيس والعواطف

القواعد القانونية الأساسية التي تحظر كما هو معروف هذا و القبول به لا يتفقو إثراء بلا سبب

  3 .الإثراء

قل ثخصوصا متى قبل التعويض عنه بمبالغ هامـة، سـي   دبيإن السماح بتعويض الضرر الأ -

وإزاء ذلك ستضطر شركات التأمين رفع مقـادير   ،كاهل شركات التأمينو كاهل المسؤولين

ملها بالنهاية جمهور المستأمنين، مما سيؤدي إلى رفع تكاليف المعيشـة،  الأقساط التي سيتح

لا  الاقتصـاد التضخيمي علـى   الأثرومتى انعكس ارتفاع تكاليف المعيشة على الأجور فإن 

  4.يمكن تجاهله

                                                           

  156مرجع سابق ص الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات: سليمانمرقش،  1

دراسة في الفقه الغربي  –المسؤولية عن الفعل الضار  –في المسؤولية التقصيرية  :لجندي، محمد صبريا: أنظر أيضا
  . 190سابق ص مرجع، والقانون المدني الأردني الإسلاميوالفقه 

دراسة في الفقه الغربي والفقـه   –المسؤولية عن الفعل الضار  –في المسؤولية التقصيرية  :لجندي، محمد صبريا 2

  . 289مرجع سابق ، والقانون المدني الأردني الإسلامي
 . 290المرجع السابق، ص 3

دراسة في الفقه الغربي والفقـه   –ضار المسؤولية عن الفعل ال –في المسؤولية التقصيرية  :لجندي، محمد صبريا 4

 . 290مرجع سابق، ص، والقانون المدني الأردني الإسلامي
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  حجج القائلين بالتعويض عن الضرر الأدبي :الاتجاه الثاني

لم تقنع قسما  بها ضرر الأدبي موقفهمإن الأسانيد التي أسس الرافضين للتعويض عن ال

من الفقه، وهنا سنقوم باستعراض أهم الحجج التي استند إليها هذا القائلين بالتعويض عـن   آخر

 :الضرر الأدبي بشكل عام

محو إزالته من الوجود، إذ هو نوع من  إن المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به -

وتـوفر   ،ترضية للمضـرور  إنما المقصود بهو ،يض ماديلا يزول بتعوو الضرر لا يمحى

الـبعض الآخـر اعتبـر    و ،1الحزن الذي ألم بـه  و نوعا من المساواة التي تلطف من الألم

التعويض عن الضرر من شأنه أن يستحدث للمضرور بديلا عما أصابه من ضـرر أدبـي،   

آخر بالمقابل وهو العبـرة  يقوم إلى جانبها كسب  للإصلاح بطبيعتها لكن ةفالخسارة غير قابل

  .2من التعويض الأدبي

لا يمكن  مضمونهو يأتي مخالفا لطبيعته دبي التعويض النقدي للضرر الأ إن القول الكائن بأن  -

فالواقع أنه يندر تماما أن يـأتي التعـويض مكافئـا     ،دبي يقتصر على الضرر الأالقول أنه 

لا يكون مكافئا ولا مماثلا  ،إتلافهو م شيءفتقديم تعويض نقدي عن تحطي .مماثلا لهو للضرر

فالتحطيم يؤدي عند تعويضه إلى تقديم نقود تكفي إلى استبدال شيء جديد  ،لما وقع من ضرر

بدل ذلك الذي تحطم، وهو يؤدي في حالة الإتلاف إلى تقديم تعويض يكفي لتصليح ما وقع، 

و أي التعويض مثل ترضـية أو  إنما هو مسح الضرر إلىوفي الحالتين فان التعويض لم يؤد 

  .3عزاء لمن حل به الضرر

                                                           

  .175ص -2007 -1ط ،المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الضرر المعنوي فقها وقضاء: إبراهيم: سيد أحمد 1
، مرجـع سـابق،   معهد القضائي الفلسطيني، المجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية: دواس أمين: أنظر أيضا

   .90ص
 اتجاهـات عاوي التعويض وفقـا لأحـدث   دموسوعة القضاء المدني العملي في المسؤولية المدنية و: الجميلي، هشام 2

 .97، ص88ص  2017دن،  ،2015وأحكام النقض الصادرة حتى سنة 

 الإسلاميدراسة في الفقه الغربي والفقه  –الضار  المسؤولية عن الفعل –في المسؤولية التقصيرية : الجنيدي، محمد 3

  .292مرجع سابق،ص، والقانون المدني الأردني
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، شأنها إزالة الضرر إن لم يكن منيمثل وسيلة  أدبي كان تقديم النقود لمن أصابه ضرر  إذا -

تفتح أمامه طرقا و فإن من شأنها تمكين المضرور من الحصول على ما يساعده على النسيان،

برحلات سياحية أو مراجعة العيـادات النفسـية أو   فبإمكانه مثلا القيام  ،يتخفف بها من ألمه

الحصول على ما ييسر له طريقة عيشه كابتياع سيارة أو ابتيـاع أدوات منزليـة او أدوات   

  ..1خإل تسلية

 هفي صـور  وقضاءمقبولا فقها  دبيالأ الضرر التعويض عن أضحى الاعتباراتولهذه 

  .اسنعرضها تالي المختلفة التي

ليس من العدالـة   ة تقدير الضرر الأدبي سواء الأصلي أو المرتدترى الباحثة أن صعوب

الثقـافي  و الاجتمـاعي المـوروث  و اعتباره سببا لحرمان المضرور من التعويض، فالقيم العليا

تعتقد  ان التعويض الأدبي و التعويض عنهمبدأ فهي تميل إلى الرأي الذي يدافع عن  يرفض ذلك

إلا  ، أسىو همو ن يكون بديل عما أصاب المضرور من حزنلا يصلح لأبالعديد من الأحيان قد 

فبهـذه   ،  هامةو القيمة المادية عالية لديهم بمثابة ترضية بالأخص لدى ممن تكون أنه قد يكون

الحالة قد يساعد التعويض المالي على المعالجة من أثار الصدمة من خلال تمكينهم مـن أخـذ   

  . الخ.. .حاجيات الشخصيةالسفر أو ابتياع الو جلسات علاج نفسي

الإجماع منعقدا فـي العصـر    أصبحإذ  ،جدر الإشارة إلى أن هذا الخلاف قد انقضىتو

  .بالفقه والقضاء على أن الضرر الأدبي يستوجب التعويض كالضرر المادي الحاضر

وقد عمدت بعد التقنينات القديمة كالتقنين الهولندي وغالبية ساحقة من التقنينات الحديثـة  

  .2ى إقرار هذا الحكم في نصوص التشريعإل

                                                           

 الإسلاميدراسة في الفقه الغربي والفقه  –المسؤولية عن الفعل الضار  –في المسؤولية التقصيرية : الجنيدي، محمد 1

 . 293مرجع سابق، ص، والقانون المدني الأردني

مرجـع سـابق،    ،الجـزء الرابـع  ، الفعل الضار –القواعد القضائية في شرح القانون المدني  :الحجهاد ص العتيبي، 2
مطبعـة  ، عمـان،  الجزء الأول ،للقانون المدني الأردني الإيضاحيةالمذكرات : أبو رحمة، ابراهيم انظر أيضا  .427ص

 . 297،، ص1992 3ط التوفيق،
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باستحقاق التعويض عن الضرر الأدبـي   وقد صدرت العديد من القرارات التي حكمت

جرت بالغالب إلى تقتير التعويض رغبة منها في قصر هذا التعـويض   أنها كما سنرى لاحقا إلا

  .  في حدود معقولة حتى لا يكون الضرر الأدبي مصدرا للإثراء

  ر الضرر الأدبي المرتدصو :ثالثا

للضرر الأدبي ألوانا تعددت وتنوعت لتشمل أكثر من صورة، فكانت هناك محـاولات  

والأدق مظهـرا فقسـم    ،من الفقه لرد الضرر الأدبي للصور الأكثر حصولا أو تصورا عديدة

دبية بعض الفقهاء الضرر بالنسبة للعلاقة بين الجانب المادي والجانب الأدبي فقسم الأضرار الأ

 كحالة تشويه الجسم المصحوب بالعجز عـن العمـل   ،أضرار أدبية متصلة بأضرار مادية إلى

الحزن الذي يصيب الأب أو الزوج في عاطفته بسبب فقد ابنه أو و وأضرار أدبية مجردة كالألم

 .1زوجه

فقد قسم الضرر الأدبي بالنسبة للأحوال لتي يتحقق  أما قسم آخر من الفقهاء كالسنهوري

الضرر الأدبي الذي يصـيب العاطفـة والشـعور    و الضرر الأدبي الذي يصيب الجسم إلى هافي

الشرف والعاطفـة وقـد تبعـه العديـد مـن الفقهـاء       و الاعتبارالذي يصيب  والضرر الأدبي

  .2المعاصرين

الضـوء علـى بعـض    على النحو  الذي سيسـلط  الأضرار الأدبية  صور الباحثة ردت

التعليق عليها ،  في سياق تصنيف الأضرار الأدبيةالتي سيتم و المرتد تفاصيل المتعلقة بالضررال

  :و هي كالتالي

هـذه  و ، الضرر الذي يصيب شخص نتيجة المساس بحق من حقوقه اللصيقة بشخصـيته  :أولا

لكن قد تصيب الكيان المادي أو المعنوي علـى حـد    ،الحقوق بالجوهر تعتبر حقوق غير مالية

                                                           

لمخالفات المدنية، مساق دبلوم الدراسات القضائية في المعهـد القضـائي   مجلة الأحكام العدلية وقانون ا :أمين دواس 1
 .89مرجع سابق،ص، الفلسطيني

دار القـاهرة،  ، الالتزام الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر :عبد الرازقالسنهوري،  2
   .927، ص 1964، 2، ط1النهضة العربية، القاهرة، ج
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للمعتدى عليه حقا بالتعويض سواء كان الضرر النـاتج عـن    ىءقد ينش عليها الاعتداءو ،سواء

  .1ماديا أو أدبيا الاعتداء

سواء مـن   ،الإنسان أو هويته أو معتقداته أو خصوصيته اسمعلى  الاعتداءومثال ذلك 

علـى   التصنتأو  باستعمال صوره أو نشر أسراره دون موافقته أو لقبه أو اسمهخلال انتحال 

  .2على حرمة المسكن الاعتداءهاتفية أو مكالماته ال

كما أنه قد  على الحقوق اللصيقة بالشخص، قد يصيب الكيان المادي للشخص فالاعتداء

وان ما يهمنا  3الأمر الذي يستدعي التعويض عن الضرر الأدبي ،يصيب كيان الشخص المعنوي

يد تحقق الضرر المرتـد  بهذه الصورة مدى إمكانية تحقق الضرر الأدبي المرتد، فليس من البع

مـثلا   الذي يصـيب الأب  فالضرر  ،نتيجة الاعتداء على الحقوق اللصيقة بالمضرور الأصلي

أو انتهـاك حرمـة منزلهـا أو    ، نتيجة لنشر صورها الخاصـة كجراء ما لحق ابنته من ضرر 

 فهنا مـن الطبيعـي أن  ، 4آخرالاعتداء عليها فهنا نكون أمام ضرر أدبي مرتد عن ضرر أدبي 

المجتمعـي  و بالأخص بالمجتمعات الشرقية بظل الموروث الثقافيو الأسىو يشعر الأب بالقهر

  .الذي يفرض محددات معينة

لتعويض عـن   قررت محكمة النقض المصرية الحكم لوالد المجني عليها ،وتطبيقا لذلك

القاصر من ضرر بسـبب جنـايتي هتـك     ابنهعما أصاب  الذي أصابه شخصيا دبيالضرر الأ

  .5عرض والسرقة المرفوعة بهما الدعوى على المتهمال

                                                           

 ، دن، دت، عبـر الـرابط الالكترونـي   بحث منشور بعنوان المدخل للعلوم القانونية نظرية الحـق : ، محمدالمعداوي 1
http://olc.bu.edu.eg/olc/images/122.pdf 

في ضوء أحكـام مجلـة الأحكـام    مصادر الحق الشخصي  الالتزامصادر م :أحمد طالب، والسويطي عثمانالتكروري  2

عـز  الديناصوري، وأنظر أيضا   .140، ص 1ط، 2016القاهرة، المكتبة الأكاديمية، ، العدلية وقانون المخالفات المدنية
  .211مرجع سابق، ص ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء: دعبد الحميوالشواربي  الدين،

 . 211مرجع سابق، ص ،المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء: دبد الحميعوالشواربي  عز الدين،الديناصوري،  3

عمان،دار الثقافـة للنشـر   ، الأضرار المعنوية الناتجة عن الإصابة الجسـدية : نظام جبار ، وطالبقاسم محمودجاسم،  4
 159، ص2013، 1والتوزيع، ط

القواعد القضائية في شرح القـانون  : يبي، جهادمشال اليه لدى العت 20/11/1944، بتاريخ 1595نقض مصري رقم  5

 ، 507مرجع سابق، ص ، المدني الفعل الضار
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سلامة و الضرر الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بالشعور والعاطفة، والحق في الحياة :ثانيا

بـدائرة   الاعتداءطالما لم يترتب على ذلك أي خسارة مالية فيدخل هذا و .1كمال الجسمو الجسد

  .2أحكامهو الضرر الأدبي

ى أن الضرر المرتد بحكم طبيعته لا يمكن تحققه بكل صور كمـا  وهنا يجب الإشارة إل

، فالتشويه أو البتر بالشكل المجـرد هـو ضـرر جسـدي يلحـق       الأصليالضرر بهو الحال 

، علـى العكـس تمامـا مـن      بالمضرور الأصلي ويستبعد أن يصاب به المضرور بالارتداد

  . يعية لفعل المتسبب نتيجة طبالجسدية  الآلامالمضرور الأصلي الذي قد تعتبر 

    :الفكرة أكثر تستعرض الباحثة بعض التطبيقاتتوضح ولكي 

  )النفسيةو الآلام الجسدية(الضرر الأدبي الذي يصيب المضرور الأصلي  :أولا

 بحيث فالأولى تنشأ عن وجـع الجـروح   ،ة والآلام النفسيةديالآلام الجسهناك فرق بين 

بينما الثانية يسببها الشعور بالنقص على  ،لمعالجة الطبيةعمليات جراحية أو ا إجراءالكسور أو و

ويتمثـل   ،3الناشئة عن التشـويه  الآلامعن حرمانه من مباهج الحياة ومتعها وعن  إثر الإصابة

التعذيب والجرح والكسـور أو  و بالألم الجسدي والنفسي الذي يشعر به المصاب نتيجة الضرب

 كتشوه، للمصاب تؤثر على المظهر الجمالي الشكلي بسبب العمليات الجراحية أو حتى أضرارا

وجه المصاب على سبيل المثال من جراء الجروح أو الحروق أو فقده لأحـد أعضـائه سـواء    

بالإضافة للضرر  ،4أماكن خاصة كالمسابح مثلاو في أوقات إلاالظاهرة أو التي لا يكشف عنها 

مارسة هواية معينة أو لعب رياضـة أو  الذي يحرم المصاب من متع ومباهج الحياة البشرية كم

السفر أو معاشرة الزوجة أو حتى معايشة الحياة العادية دون معوقات جسدية أو ذهنيـة تحـول   

                                                           

، جامعة بابـل ية، العقد التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤوليةرسالة ماجستير بعنوان ، ميثاق طالب غرانغران،  1
  .51، صدار المنظومةموقع 

، مرجع سـابق،  المعنوية الناتجة عن إصابة جسدية دراسة مقارنةالأضرار : نظام جباروطالب  قاسم محمود،جاسم،  2
 . 158ص

 . 176المرجع السابق، ص 3

  .93 -92ص.مرجع سابق،، مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية: أميندواس،  4
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 هذا بالإضافة إلى الضرر الأدبي الذي أصاب المتوفى قبـل الوفـاة  ، 1بين هذه المعايشة و بينه

من  ال بفقد كل الآمال التي كان يحيمثالذي يت الضرر الناجم عن فقدان الحياة، والضرر الأدبيو

التي ترافق الموت في اللحظة التي يموت فيها الجسم مهما  ديةأجل تحقيقها فضلا عن الآلام الجس

  2 .بدت تلك اللحظة قصيرة

، قـد اسـتقر   3الأردنيمرفوض عند القضاء  الآلام النفسية بعد أن كان التعويض عنو

من القانون المدني مـا   267/1 يوجد من نص المادة أنه لا اعتبرحينما ها القضاء على تعويض

 الآلامفيهـا دون صـورة   يمكن أن يفهم منه أن الضرر الأدبي يقتصر على الحالات الـواردة  

فهذه المادة ضربت أمثلة فقط علـى أنـواع الضـرر     ، النفسية الناشئة عن الجروح والعاهات

  ".4الأدبي

الجسدية تتشابه مع بعضها البعض في و النفسية الآلام ه كنتيجة منطقية أنالباحثة أنترى 

  .أنها ضرر يمس المضرور الأصلي فقط دون المضرور بالارتداد

  )الآلام العاطفية(المرتد الناتج عن إصابة أو موت المضرور الأصلي  الضرر الأدبي :ثانيا

نتيجـة   من المضرور الأصليالمقربين  وهنا يتمثل بالتعويض عن الضرر الذي أحسوه

 تبالحالة التي يطالب بالتعويض بها من يتألم للإصابة التي أصابذلك  يكون  و ،وفاتهابته أو إص

 الـوارث  مطالبةبحالة وكذلك  ،متجدد بكل لحظةو ليشعر بألم مستمر قريبه الماثل أمامه كل يوم

بحقه الخاص الذي نشأ في ذمته مباشرة لتعويض ما أصابه شخصيا من الضرر المرتد عن الألم 

                                                           

، مرجع سابق، يةقدالتعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العرسالة ماجستير بعنوان ، ميثاق طالب غرانغران،  1
 . 53ص

سلسلة الكتب القانونية ، الفعل الضار أساسها وشروطها التقصيريةنية المسؤولية المد :عبد العزيز سلماناللصاصمة،  2
 . 132، ص 2002، 1،طجامعة العلوم التطبيقية، 26

حكمة التمييـز فـي القضـايا    المبادئ القانونية لملدى مشار اليه  17/6/1995بتاريخ  745/95تمييز حقوق رقم قرار  3
   .1562، ص 4، ج1995وحتى نهاية سنة  1992الحقوقية المنشورة في مجلة نقابة المحامين منذ بداية سنة 

القواعـد   :، مشار اليه، العتيبي، جهاد صـالح 18/10/2005تاريخ ب 2005/ 2442رقم الأردنية تمييز قرار محكمة ال 4

  . 450-449ص ، 2016، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4، جل الضارالقضائية في شرح القانون المدني الفع
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وقد تتشابك مفاهيم الآلام النفسـية والآلام العاطفيـة عنـد    ، 1لذي شعر به جراء فقده للمتوفيا

نفس المضرور الأصلي  ضرر داخلي يخالج إن الضرر النفسي هوف ولكي نزيل الخلط ،البعض

ليجدد ألمه كلما أوقعته الحياة في مواقف تستدعي استخدام العضو المصاب أو تجعلـه عرضـة   

يصاب بالضرر النفسـي غيـر    أن إلامن الغير، فهنا لا يتصور  الاستهزاءة أو لنظرات الشفق

يبدأ نفسي يصـيب   المضرور الأصلي، فالضرر بهذه الصورة بالشخصفهو متعلق  ، المصاب

 مرتـد  أدبـي ضرر لنكون أمام نفس المضرور لكن سرعان ما يرتد على أفراد أسرته وأقاربه 

موت عزيز لـه،   أحد أفراد عائلته أو شخص بسبب إصابةمثال على ذلك الألم الذي يصيب الو

 بإقصاءفقال البعض  ،جدلا كبيرا أثاروهذا الضرر  ،وهو ما عبر عنه الفقهاء بالضرر العاطفي

جانب آخر من الفقه في حين توسع  ،2هذا النوع من الضرر من مجال الأضرار القابلة للتعويض

الضرر المرتد  حيث اعتبروا ،النوع من الضرر كثيرا في مفهوم البحث مبدأ التعويض عن هذا

يصيبه ما يصيب الضرر عموما، وهناك رأي ينادي بقصر التعويض عن الضرر العاطفي على 

، و في الفصل الثاني من هذه الدراسـة سـنبين    حالة الوفاة بشكل مرتبط وجودا برابطة القرابة

الى استعراض مـوقفهم بمـا يتعلـق     الاتجاه الذي تنباه المشرع و القضاء من ذلك ، بالإضافة

مع بقاءه على قيد الحياة ومدى  ضرورإصابة الم ةفي حال التعويض عن الضرر العاطفي المرتدب

  . أحقية المتضررين معنويا من المطالبة بالتعويض عن ذلك

انـه مـن غيـر المتصـور مطالبـة       ما تريد الباحثة ايصاله في هذا الصدد خلاصة

التعويض عن الضرر الجسمي والنفسي الـذي أصـاب   سبب الضرر بم بالارتدادالمضرورين 

بصفتهم الشخصية فهو ضرر يصيب المضرور الاصلي بحكـم طبيعتـه و    المضرور الأصلي

يستبعد أن يصيب المضرورين بالارتداد به ، و إنما قد يصابوا بضرر عـاطفي ارتـد علـيهم     

  . جراء إصابة قريبهم أو وفاته

   

                                                           

مرجـع سـابق،    المسؤولية المدنيةو الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات في الفعل الضار :سليمانمرقش  1
  . 170ص

  . 179جع سابق، ص، مرالأضرار المعنوية الناتجة عن الإصابة الجسدية: نظام جبار طالب وطالبقاسم جاسم  2
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  من التعويض عن الضرر الأدبي المرتد  القضاءو لتشريعموقف ا: الفرع الثاني

لذلك قلما نجد تشـريعات   ،المصطلحات ليس من المهام المنوطة بالتشريعبإن التعريف 

فالفقه هو المختص الأصـيل ببيـان المفـاهيم ووضـع      أوردت تعاريف للمسائل التي تعالجها،

الأمر الذي  ا،نظريات ومواقف تخصهالتعاريف وتحليل النصوص القانونية وتأصيلها والخروج ب

أحكام القضاء و القيام بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الرسالة ةيملي على الباحث

  .بتعريف جامع وواضح ومحدد وموقف الفقه للخروج

قد حددت  هاأن بعض إلا، معنى جامعا للضرر الأدبي المقارنة المدنية التشريعاتلم يرد ب

"  والتي نصت على مـا يلـي   1/ 276لأدبي منها التشريع الأردني في المادة صورا للضرر ا

فكل تعدي على الغير بحريته، أو عرضـه، أو فـي    ،الضرر الأدبي كذلك ،يتناول حق الضمان

، وفي اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الاجتماعيمركزه  شرفه، أو في سمعته، أو في

لم تحدد معنى الضرر الأدبـي فمـثلا المـادة    التي  التشريعاتعلى العكس من أغلب  1الضمان

  .الاجتهادو القضاءو قد تركت مفهوم الضرر الأدبي للفقه من القانون المدني المصري 222/1

الجسدية  الآلامأردني ذكر صورتي مدني  276/1 المادةأنه قد غاب عن  وتلاحظ الباحثة

للقانون المدني الأردني في  يضاحيةء بالمذكرة الإوالنفسية ضمن الحالات الضرر الأدبي، وقد جا

كـذا  و والظاهر من هذه النصوص أن الألم يعوض عنه"  267سياق التعقيب على نص المادة 

أدبية لما تحدثه في نفس المضرور من ألم  أضرارالشين وتفويت الجمال وهذه كلها تنطوي على 

دبي يفتح الباب على مصارعيه للمعتدين حسي أو نفسي وأن القول بعدم التعويض عن الضرر الأ

بالتالي فإن من حق المعتدين المطالبة بالضمان عـن الضـرر   و سمعتهمو على أعراض الناس

أن المشرع لم يوفق بصياغة النص  ترى الباحثة الإيضاحيةبناء على تفسير المذكرة و ،"2الأدبي

سدية والنفسية للمضرور الأصلي من الج الآلاممما يخرج ) أو(قام باستخدام الأداة  حين ،السابق

  .باب التعويض عن الضرر الأدبي وعليه فيفهم أن قصد المشرع قد جاء على سبيل الحصر
                                                           

   276/1القانون المدني الأردني، المادة  1
المجلد عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،القواعد القضائية في شرح القانون المدني الفعل الضار :العتيبي جهاد صالح 2

  .449، ص2016 ،1ط الرابع،
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بالفصل الثالث تحت  222/1أما المشرع المصري فقد نص على الضرر الأدبي بالمادة 

يشـمل  " نه قد نصت على او ،الأول بعنوان مصادر الالتزامالباب عنوان العمل غير المشروع ب

المصري لم ينهج نهج المشرع الأردنـي  ، يلاحظ أن المشرع .."1التعويض الضرر الأدبي أيضا

ليترك هذا الحمـل علـى    لفظ الضرر الأدبي دون أن يقم بتعداد صوره بإطلاق حين قام الأول

  .القضاء

المشرع المصري والأردني على حد سواء لم يعرفا المقصود يمكن تلخيص ما سبق بأن 

بتعداد صوره التي تستوجب  قد قامأنه المشرع الأردني ما يميز موقف أن  إلا ،لضرر الأدبيبا

اكتفـى   وغفل تناول صور الضرر الأدبي الذي المصري  على العكس من المشرع ،التعويض

  .عموما  مصطلح الضرر الأدبيفي إطلاق فقط 

تعويض عن الضـرر  له بهذا الصدد أن المشرع المصري قد قصد ال الإشارةومما يجد 

تحت بـاب مصـادر    222 جاءت المادة حينما الأدبي في نطاق المسؤولية العقدية والتقصيرية

المسـؤولية  "تحت باب الفعل الضـار   267في حين أن المشرع الأردني أورد المادة ، الالتزام 

 ضـمنيا   قد أراد القـول بذلك و كأنه  ،"التعدي" مه لمصطلح اومما يدعم ذلك استخد "التقصيرية

عدم وجود أي نـص  الباحثة ترى أن أن  إلاللضرر الأدبي،  أساسبجعل المسؤولية التقصيرية 

يمنع من التعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية العقدية يجعل موقف المشرع الأردني 

الأدبـي  عن الضرر بشكل قاطع التعويض ما يدل على رفضه وعليه فليس هناك  ،غير محسوم

فهـي   مدني أردني مكملـة  267المادة  وما يدعم موقف الباحثة أن ، مسؤولية العقديةبنطاق ال

  .ليست من القواعد الآمرة التي تخالف النظام العام

الضرر الأدبـي المرتـد   على  صراحةترى الباحثة أن تجنب المشرع الأردني النص و

إعادة الحال إلى ما كـان   وهالتعويض  أساس استنادا إلى أنقد يكون   بنطاق المسؤولية العقدية

  .2الجمهور من فقهاء المسلمينكما يعتقد  عليه 

                                                           

  222/1القانون المدني المصري، المادة  1
مساق دبلوم الدراسات القضائية في المعهـد القضـائي    العدلية وقانون المخالفات المدنية، مجلة الأحكام: دواس أمين 2

  . 91مرجع سابق، ص، الفلسطيني
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أهم أسـباب   بالغالب هو أحد تأويل المن الكثير ن موقف المشرع الأردني الذي يحمل إ

حيث أنه يلاحظ علـى   ،لية العقديةوتردد المحاكم بالتعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤ

فتلاحظ الباحثة أنها سـلكت   أنها تميل إلى الأخذ بحرفية النصوص،توجهها بالعديد من قراراتها 

بالرغم عدم وجـود  و حكامها باب التعويض عن الضرر الأدبي بنطاق المسؤولية التقصيرية،إب

وقد لمحت بعدة أحكام لها عدم توجه إرادتها  ،نص يمنع عن التعويض بنطاق المسؤولية العقدية

القضائي استقر  الاجتهادإن " على ذلك و المسؤولية العقديةللتعويض عن الضرر الأدبي بنطاق 

على أنه لا تعويض عن الضرر المعنوي عن المسؤولية التعاقدية وأن التعويض ينحصـر فـي   

  "1الضرر الواقع فعلا

أما موقف القضاء المصري فقد كان واضحا ليسلك ذات المسلك الذي تبنـاه المشـرع   

بشكل لا  عوض عن الضرر الأدبي بنطاق المسؤولية العقديةالمصري بالقانون المدني المصري ف

فأما الضرر الأدبي فإن المحكمة ترى " ومن هنا قررت محكمة النقض المصرية  ،يشوبه التردد

  ."2ة عزل الطالب التعوبض المناسب لجبر هذا الضرر نفي إلغاء القرارات المتضم

مـن   19سطيني فنجد أن المـادة  وبالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبي في القانون الفل

منها نصت علـى أن   20وأن المادة  "لا ضرارو لا ضرر"مجلة الأحكام العدلية نصت على أنه 

وهذان النصان يتسعا ليشملا التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي على  "الضرر يزال"

  .حد سواء

ر الضمان بالضرر عليه جمهور فقهاء المسلمين هو حصسار  ومع ذلك فإن الرأي الذي

مال محل مـال فاقـد    بإحلالالتعويض يكون  أن اعتبارالمادي فقط دون الضرر الأدبي، على 

                                                           

القواعد القضائية فـي  : جهاد صالحالعتيبي  في كتاب إليهمشار  -24/1/2007تاريخ  2137/2006تمييز حقوق رقم  1

  . 445ص  ،مرجع سابقشرح القانون المدني الفعل الضار
القواعد القضائية فـي  : جهاد صالحالعتيبي  في كتاب إليهمشار ، 25/12/1975بتاريخ  ،20الطعن رقم نقض مصري  2

  . 480ص  ، مرجع سابقشرح القانون المدني الفعل الضار
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بحالـة الأخـذ بهـذا     هو ما لا يتحقق بالضرر الأدبيو ،مكافئ له لرد الحال إلى ما كانت عليه

  .1الاتجاه

 ـ    انون وقد شاب موقف المشرع الفلسطيني التردد بما يتعلق بالضـرر الأدبـي بظـل ق

إنما قـام  و ، فلم يفرد له تعريفا خاصا كما فعل مع الضرر المادي،يةالمخالفات المدنية الفلسطين

أو و وتعني لفظة الضرر الخسارة"  2/2بالتلميح له حينما عرف الضرر بشكل عام بنص المادة 

   "ما شابه ، أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو لالتلف الذي يلحق بالما

بعـض   أن المشرع قام بتعريف الضرر من خـلال طـرح   بالتعقيب على ذلك  الباحثة  رى فت

من ضمن الحالات " السمعة " مصطلح و أن ذكر   التي يتحقق بموجبها عنصر الضرر، الحالات

أو " لعبارة  بالتعويض عن الضرر الأدبي كما أن استخدام المشرعإقرار المشرع هو دلالة على 

، و عليـه   وإنما ذكرها على سـبيل المثـال    بأن قصده لم يتجه لحصر الحالات يفهم" شابه ما 

ليس هناك ما يمنع بالتعويض عن الضرر الأدبي طالمـا  بالاعتمااد على ذلك تعتقد  الباحثة أنه  

  .2طالما لم يوجد نص خاص يفيد التقييد أو يمنع ذلكو تحققت شروطه

 قـد  لفلسطيني في قانون المخالفات المدنية الفلسـطيني ومما يؤكد تردد موقف المشرع ا

يكون التعويض فقـط عمـا أصـاب     أنالمؤذي  الافتراءبحالة  23الآمرة  المادةبنص اشتراط 

يصيب أيضـا قيمـة   قد   الاعتداءأن هذا النوع من بالرغم من   ،المضرور من أضرار مادية

ات من ذ 21-16بالمواد  تحدث عن القذف حينماذلك  المشرع الفلسطينيشترط بينما لم ي .3أدبية

أن المتضرر من القذف سواء الشخص الأصلي أو المضرور ب ستنتج منه الأمر الذي ي ،القانون

                                                           

قضـائي  مساق دبلوم الدراسات القضائية في المعهـد ال  مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية،: دواس أمين 1

  .91مرجع سابق، ص، الفلسطيني
الموت أو الخسارة أو التلف الذي يلحق بالمـال وسـلب   " من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني  2/2لقد نصت المادة  2

  .الراحة أو الإضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما يشبه ذلك من الضرر أو الخسارة
المؤذي هو نشر بيان كاذب من قبل أي شخص بسوء نيـة   الافتراء"لمدنية الفلسطيني قانون المخالفات ا 23المادة أنظر  3

بضـائع أي   -بتجارة أي شخص أو حرفتـه أو مهنتـه ب   –سواء أكان النشر شفويا أم بأي صورة أخرى، فيما يتعلق أ 
 إذا إلابـذلك   ويشترط في ذلك أن لا يحصل أي شخص تعويضا فيما يتعلق: بحق ملكية أي شخص لأي مال -شخص، ج

  .كان قد تضرر ماديا
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الذي يسـتحق   الافتراءيستحق التعويض عن الضرر الأدبي على عكس المتضرر من  بالارتداد

  .1فقط الضرر المادي

المخالفات المدنية يقـر بـالتعويض عـن     ن المشرع الفلسطيني بقانونأيشير إلى وهذا 

، و ذلك بدلالة أنه نص على منع هذا النـوع مـن   بشكل يعتريه حرص شديد  الضرر الأدبي 

  .التعويضات بسياق حديثة عن بعض الحالات 

 صراحة  حق المصاب  2005لسنة  20قانون التأمين رقم وقد أقر المشرع الفلسطيني ب

أنه اشترط أن لا يزيد مجموع التعويض عن  إلا، أدبي ض حادث الطرق في الحصول على تعوي

  .2دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا آلافعشرة 

الضرر الأدبـي بالمـادة    على شروع القانون المدني الفلسطيني موقد نص المشرع في 

عته أو فـي  كل من تعدى على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو في سم" على أنه  187

 .3"المالي يكون مسؤولا عما لحق الغير من ضرر أدبي اعتبارهأو في  الاجتماعيمركزه 

نهج المشـرع  في مشروع القانون المدني الفلسطيني على  المشرع الفلسطينيسار وقد 

و بالتعقيب على ذلك تـرى  القيام بتعريفه،  حين جاء بتعداد صور الضرر الأدبي دون الأردني

كل من " بالشكل التالي  صياغة النص السابق لى على المشرع الفلسطينيوكان من الأ الباحثة أنه

ذلك لضمان التعويض عـن كافـة   و " ألحق الضرر الأدبي بغيره يكون مسؤولا عن التعويض

والنفسية التي يلاحظ عدم ذكرها ضـمن صـور   الآلام الجسدية أشكال الضرر الأدبي بما فيها 

               .187الضرر الأدبي بالمادة 

نية المشرع الفلسطيني اتجهت لتعويض الضرر الأدبي بنطاق المسـؤولية   أنكما يفهم 

التقصيرية حيث جاء نص المادة تحت باب الفعل الضار، حيث يلاحظ على المشرع الفلسطيني 

                                                           

  .21 – 16المواد  ،قانون المخالفات المدنية الفلسطيني 1
، 25/3/2006، تـاريخ  62، منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 2005لسنة  20رقم  قانون التأمين الفلسطيني 2

  . 152،153المادتين 
   .187، المادة مشروع القانون المدني الفلسطيني 3
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قيود من ناحية شروط انتقاله مـن  و لكنه وضع له حدودو أقر التعويض عن الضرر الأدبي أنه

  .1قيود أخرى متعلقة بحالة بتعويض المضرورين أدبيا بالارتدادو يرالغ

 القضاء :ثالثا

قـررت محكمـة    قدو ،لقد أجاز القضاء بفلسطين بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتد

والحزن  ةبذلك جواز مطالبة ذوي المصاب بالتعويض الناتج عن الألم والمعانا النقض الفلسطينية

  .2حادثلفقدان مصابهم بسبب ال

العديد من الأحكـام   ةقد صدرت عن محكمة التمييز الأردنيف أما بالنسبة للقضاء الأردني

إن مفهوم الضرر الأدبي هو "وقد قررت بأحد أحكامها  ،التي عوضت عن الضرر الأدبي المرتد

 ذلك الضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو في سـمعته أو 

  ." 3... .المالي اعتبارهأو في  الاجتماعي،ه في مركز

يلاحظ من الحكم السابق ومن مراجعة العديد من الأحكام التي جاءت على ذات الـنهج  

والسياق أن القضاء الأردني قد أقر بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي المرتد معتبرا بذلك نص 

 و الضرر الـذي يصـيب العاطفـة   إذ أن مفادها بأن الضرر الأدبي ه أساسا لذلك، 267المادة

الأم والأب فكل هذه الأضرار تصيب المضرور في عاطفتـه  و الشعور كالاعتداء على الأولادو

  .الضرر الأدبي على هذا النحو قابل للتعويض بالمالو وتدخل لقلبه الغم والحزن

                                                           

مساق دبلوم الدراسات القضائية في المعهـد القضـائي    مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية،: دواس أمين 1
  473-472مرجع سابق، ص ، الفلسطيني

مشار اليه لدى موقع المقتفي ،20/6/2007بتاريخ  168/2005محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله رقم قرار  2
ــالي الالكتر ــرابط التــــــــــ ــر الــــــــــ ــي عبــــــــــ   : ونــــــــــ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=52198   
اعد القضـائية  القو، جهاد صالحالعتيبي مشار اليه في  – 25/3/2007تاريخ ب 2006/ 3244رقم أردني  تمييز حقوق 3

تـاريخ   406/2005أردني رقم أنظر أيضا تمييز حقوق  .444ص مرجع سابق،  في شرح القانون المدني الفعل الضار
مرجـع   القواعد القضائية في شرح القانون المدني الفعـل الضـار  ، جهاد صالحالعتيبي  مشار اليه ب 2005 / 8 / 23

  . 450ص سابق، 
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في بادئ الأمر من التعويض عن الضرر  قد ترددوبما يتعلق بموقف القضاء المصري ف

 بصفة عامة فالشرف والحـزن  هنابعا من صعوبة تقدير كان مصدر هذا الترددو ،دبي المرتدالأ

الكرامة والأسى ليست أشياء مادية نجد لها بديلا يمكن بموجبه تقدير التعويض، فالبحث في هذا و

 الأمر أثار تخوف القضاء المصري لكي لا يتحول الأمر لنوع من الإثراء على حسـاب الغيـر  

  .الممقوتة التجارةو

إلا أن القضاء المصري سرعان ما عدل موقفه فقرر التعويض عن الضـرر الأدبـي   

الـذي   الألـم من مشاعر الحزن و بالارتدادالمرتد كنوع من العزاء الذي يخفف عن المضرور 

من هنا بـدأت  و حتى ولو كان لا يزيل آثار الضرر الأدبي ،يوفر له نوع من الترضيةو أصابه

  .القضائية المؤكدة على مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي المرتد تتواتر الأحكام

فقد قضت محكمة النقض المصرية على أن الضرر الأدبي يصـح أن يعـوض عنـه    

حيـث   ،ألم المضرورو تعويضا ماديا حيث أن الضرر الأدبي يساعد على التخفيف من مصاب

 هو أن يؤذى الإنسان في شـرفه  العبرة في تحقق الضرر الأدبي" أنها قررت بأحد قراراتها أن 

ى موجب ففإن لم يتحقق شيء من ذلك انت مشاعره وعاطفتهو اعتباره وأن يصاب في إحساسهو

  ."1التعويض عنه

يلاحظ أن القضاء المصري قد أقر التعويض عن الضرر الأدبي كمبدأ ليكون بذلك قـد  

فمـن   ،اق التعـويض عنـه  أن التردد ظل واضحا بنط ق، إلاأحرز تقدما بموقفه مقارنة بالساب

الملاحظ قيام القاضي المصري بتعداد صور الضرر الأدبي الموجبة للتعـويض علـى سـبيل    

" ى موجـب التعـويض عنـه    ففإن لم يتحقق شيء من ذلك انت" حين عبر عن ذلك ب الحصر

ما يلاحظ أيضا أن القاضـي  و والقصد من ذلك هو تضييق نطاق التعويض عن الضرر الأدبي،

لنص على صور الضرر الأدبي يعبئ غياب النص بالقانون المدني المصري ليتخـذ  المصري با

بذلك موقفا قريبا من موقف المشرع الأردني بالقانون المدني الأردنـي الـذي تنـاول صـور     

  .بيناو ا سبقعليه سارت محكمة التمييز الأردنية كمو الأضرار الأدبية
                                                           

الضرر الأدبي وانتقال الحق  :ناصر جميله لدى شمايلة ، مشار إلي29/4/1998 جلسة ،107الطعن رقم نقض مصري  1

  . 59،ص 1998، العراق ،مقدمة لجامعة الموصل دكتوراه، أطروحة بالتعويض عنه
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  المبحث الثاني

  شروط الضرر المرتد

د كغيره من الأضرار يستلزم توافر جملة من الشروط التي يجب توافرهـا  الضرر المرت

في أي ضرر حتى يعتد به، وقد بينت الباحثة في سياق تناولها لصور الضرر المرتد أن الضرر 

للطبيعة المميزة للضرر المرتد فهو لا يرتب ا نظرو المرتد يرتكز في وجوده على ركن الضرر،

همـا الشـروط الخاصـة     إلا إذا تحقق نوعان من الشـروط  )تسببالم(المسؤولية على الفاعل 

الشروط المطلوبة بالضـرر كأصـل    العامة للضرر المرتد وهي ذات بالضرر المرتد والشروط

الأول يتعلق بالشروط الخاصة للضرر  :لذلك قامت الباحثة بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين .عام

  .لضرر المرتدالثاني يتحدث عن الشروط العامة لو المرتد

  الشروط الخاصة للضرر المرتد  :لالمطلب الأو

   بالارتدادالمتضرر و ضرر يصيب كلا من المتضرر الأصلي :أولا

ن الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضـرر آخـر   إ

عليه  يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا شخصيا في التعويض مستقلا عن حق من وقع

حيث يجد أساسه في الضرر المرتد لا في الضرر الأصلي وإن كان ، 1متميزا عنهو الفعل الضار

زم لإمكانية التعويض عـن الضـرر   لايترتب على ذلك أنه من غير الو ،2مصدرهما فعلا واحد

نقصد بذلك أنه قد ينتج عن و المرتد أن يكون من جنس الضرر الذي أصاب المضرور الأصلي

كالزوجة التي تعرضت لاغتصاب أصيبت  ،ادي الأصلي ضرر أدبي مرتد أو العكسالضرر الم

أدبية، بينما الزوج المتضرر بالارتداد من هذا الفعل قد يكـون أصـيب   و جراءه بأضرار مادية

حيث أنه لا يعتمـد علـى الزوجـة فـي      ،أدبية مرتدة دون أن يكون قد أصيب ماديا بأضرار

  .أنه ميسور الحالو مصروف البيت

                                                           

موسوعة القضاء المدني العملي في المسؤولية المدنية ودعاوي التعويض وفقـا لأحـدث    :الجميلي هشام عبد الحميد 1
  . 104ص، 2017القاهرة، نادي القضاء،  ،2015محكمة النقض حتى سنة  إتجاهات وأحكام

  . 64، مرجع سابق، صدراسة تحليلية لنظرية الضرر المرتد: طاق الضرر المرتدن: ابراهيم، محمد محيي الدين 2
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عن وجود ضرر مرتد دون أن يكون هناك ضرر سـابق يصـيب   الحديث  نالا يمكنو

المضرور بالارتـداد لا  و المتضرر الأصلي، وإن وجود رابطة بين كل من المضرور الأصلي

وعليه فإن الضرر المرتد يرتبط وجودا وعدما بتحقق ضرر  فالضرر هو مناط التعويض ي،تكف

 ،صرف النظر عما إذا كان أحد الضررين أكبر من الآخرب سابق له يصيب المضرور الأصلي،

المتضرر بالارتداد بحد ذاتـه  و حيث أن وجود الضرر الذي يصيب كلا من المتضرر الأصلي

  .1 هيكفي للمطالبة ب

شخص فحالة إصابة  ،ليس بالضرورة أن يستتبع كل ضرر أصلي حدوث ضرر مرتدو

إلا أن  ،الضـرر  بـأي  علاقات معينه معه  الأشخاص الذين تربطهم تصبما بجروح طفيفة لم 

بمنطق الأمور ، و  قترن بضرر أصلي سابق لهأن ي الذي يجب الضرر المرتدالحال ليس كذلك ب

  .وجود الضرر أصلا حين عدم لا يمكن الادعاء بالضرر المرتدعليه 

، فهـو  أن يثبت وقـوع الضـرر الأصـلي     على من يدعي تضرره بالارتداد يتعينو 

  .2مقدارهو حيث يحكم بالتعويض طبقا لثبوت الضرر ، ذي ينشأ عنه الضرر المرتدالمصدر ال

أن يدعي أثار الجدل بهذا المجال، هو معرفة ما إذا كان للمتضرر بالارتداد  يسؤال الذو

  .قد اشترك في الادعاء أو سبقه إليه كون الضحية الأصلييمنفردا بضرره من غير أن 

بالارتداد أن ينفرد بالادعاء بالضرر الذي لحقه طالما أن ر للمتضر أن الرأي الراجح هو

إنما يبقى عليه أن يثبت الضرر الذي حاق بالمضرور الأصلي وبـأن   ،لهذا الضرر كيان مستقل

بل قد يحدث أن يسقط المضرور الأصلي حقه ، 3ذلك الضرر قد ارتد عليه بسبب الفعل الضار 

وقد يحـدث أن لا يسـتطيع المضـرور     ،مسؤولتجاه ال بالتعويض كأن يتنازل عن هذا الحق

بحالة كان الضرر الأصلي مصدره  الأصلي السير في دعواه لوجود شرط الإعفاء من المسؤولية
                                                           

الفقـه  دراسة في الفقه الغربـي و  –المسؤولية عن الفعل الضار  –في المسؤولية التقصيرية : الجندي محمد صبري 1

  . 233مرجع سابق، ص، الإسلامي والقانون المدني الأردني
دار الجامعـة الجديـدة    ، الإسكندريةالمسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها :منصور محمد حسين 2

  . 307، ص2003،للنشر

  . 352مرجع سابق، ص النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر، :عاطف النقيب 3
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بالمطالبة  بالارتدادلا تسلب حق المضرور  أنها إلا ،متوقعة رالمسؤولية العقدية، فكل تلك الأمو

  .عن التعويض عما لحقه من ضرر شخصي بالارتداد

تصالح المضرور الأصلي مـع   استقلال الضرر المرتد عن الضرر الأصلي يجعلفإن 

 يفيهـا ذو  الـب  في الدعوى الشخصية التي يطتسبب بالضرر من غير الجائز الاحتجاج به الم

وكما يترتب على استقلال الضرر المرتد بأنه لـيس   ،تعويض ما أصابهم من ضرربالمضرور 

ن حيث طبيعة المسؤولية التي تستند إليها، حيث يمكـن أن  أن تختلف الدعويان م هناك ما يمنع

  .1ترتكز الأولى على المسؤولية العقدية، بينما تستند الثانية إلى المسؤولية التقصيرية 

إن الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضـار  "قد صدر عن محكمة النقض المصرية و

مباشرة فيولد له حقا شخصيا في يصيب الغير من ذويه  آخرلشخص معين قد يرتد عنه ضررا 

التعويض مستقلا عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا ومتميزا عنه يجد أساسه فـي هـذا   

  .2الضرر المرتد لا الضرر الأصلي

   :تلخص الباحثة ما يستنبط ويستفاد من قرار محكمة النقض المصرية السـابق التـالي  

 أصـابت دا وعدما بتحقق واقعة الضرر التـي  إن الضرر المرتد يتحقق وجو :الملاحظة الأولى

حين المطالبة بالضرر الذي لحقه، وهذا ما  بالارتدادالمضرور الأصلي، إذ أنها سند المضرور 

 بالارتـداد المتضرر و يجعل مناط هذا الشرط هو أن يصيب الضرر كل من المتضرر الأصلي

  .دون تحقق ذلك لا يمكننا الحديث عن الضرر المرتدو

لا يعنـي عـدم    الضرر الأصلي استقلال كل من الضرر المرتد عن :الثانية الملاحظة

لا يؤثر على  أن الضرر المرتد يجب أن يسبقه تحقق الضرر الأصلي، إلا أن ذلك إذ ،تبعيته له

ضرر هو حـق لـه    استحقاق المضرور بالارتداد التعويض فمطالبته بالتعويض عما لحقه من

  .قد طالب بما أصابه من ضرر أم لم يطالب الأصلير بصرف النظر عما إذا كان المضرو
                                                           

  . 307، مرجع سابق، صالمسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها :منصور محمد حسين 1

القواعد القضائية  :العتيبي جهاد صالحلدى،  مشار اليه 592،ص30/3/1994بتاريخ  3635الطعن رقم نقض مصري،  2
موسـوعة  ، مشار لذات القرار هشام عبد الحميد الجميلي، و86مرجع سابق،ص ، في شرح القانون المدني الفعل الضار

  . 97مرجع سابق،ص، القضاء المدني العملي في المسؤولية المدنية
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من الطبيعي أن يكونوا قد تضرروا شخصـيا   بالارتدادللمضرورين  :الملاحظة الثالثة

بسبب وفاة عائلهم أو بسبب الألم الذي لحق بهم ولذلك لهـم أن يطـالبوا فـي كلتـا الحـالتين      

ي الضرر المرتد الذي لحقهم شخصيا الثانو، يبتعويضين الأول الضرر الذي لحق مورثهم المتوف

يصيب ذوي المضرور  جراء وفاة المضرور الأصلي، وبذلك الضرر المرتد هو ضرر شخصي

  .هو بذلك ضرر مستقل عن الضرر الذي أصاب المضرور الأصليو أو دائنيه

  د المتضرر بالارتداو وجود رابطة بين المتضرر الأصلي :ثانيا

رور الأصلي إلا إذا وجدت رابطـة تجعـل ذلـك    الضرر لا يرتد على غير المض إن

يتحقق  وهذا لا، 1من خلال تمسكه بها  الشخص الطبيعي أو المعنوي يدعي بالضرر الذي أصابه

  .2حدود القانون كانت العلاقة بين الطرفين علاقة مشروعة وقائمة في إذا إلا

 ر الأصـلي يترتب أن تجعل الرابطة بين المضـرو  لتحقق هذا الشرط وكنتيجة منطقية

رتداد مركز الثاني يسوء بسبب ما أصاب الأول من ضرر ليصلح بذلك المطالبـة  المضرور بالا

  .بالتعويض عنه

قد تكـون   والعلاقة التي تجعل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتدة مقبولة وجائزة

مضـرور  مبنية على أساس القرابة بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد، كتضرر ابن ال

عن ممارسـة أمـور   و صابة التي أدت لنسبة عجز دائم أقعدته عن العملالإجراء مثلا الأصلي 

بسبب ما أصـاب والـده مـن    مشاعر الهم والحزن ابنه بمما أدى ذلك لشعور  ،اته الطبيعيةيح

فمنهم من وسع نطاق التعويض ومـنهم مـن    ء،وقد اختلفت التشريعات ومواقف القضا، 3ضرر

لموقف  بالإشارةأننا سنكتفي بهذا الصدد  إلامن هذه الدراسة  وضح بالفصل الثانيكما سن ه،ضيق

 27هذه المسألة فـي حكمهـا   ل  القضاء الفرنسي، فقد تصدت محكمة النقض الفرنسيةو التشريع

مدني فرنسي فـي حالـة    1382الذي قررت فيه استحقاق التعويض وفقا للمادة  1970فبراير 

                                                           

  .345، مرجع سابق، ص النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر :النقيب عاطف 1
  . 353المرجع السابق، ص 2

  . 156مرجع سابق، ص  الأضرار المعنوية الناتجة عن الإصابة الجسدية،: ب نظام جبارجاسم قاسم محمود، وطال 3
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ة المجني عليه دون وجود رابطة قانونية بين طالب التعويض والمجني الضرر المرتد نتيجة وفا

  .عليه

التعـويض للمضـرورين   نطاق  وسع  قد الحكم السابق أن القضاء الفرنسييستنبط من 

ليمنح كل من يربطه علاقة مع المضرور الأصلي الحق بالمطالبة بالتعويض، وعليه لم  بالارتداد

  .1المتوفي  أسرةالتعويض التي يرفعها أشخاص أجانب عن يعد ثمة ما يمنع من قبول دعاوي 

مـن   مع المضـرور بالارتـداد   المضرور الأصليما يربط  أساسها تكون العلاقةقد و

الا أن من  ،من أصحاب العلاقات المالية بالارتدادولا يمكن حصر المضرورين  ،علاقات مالية

الذي حرم من الإعالة بسبب الفعل  اربالمعال من غير الأق هي حالة  التطبيقات عليهامجالات 

صاحب العمل و  وأيضا من هذه المجالات ،2الضار الذي لحق بالمضرور الأصلي كالخليلة مثلا

لجروح كبيرة من  جراء تعرض العاملالذي يصيب صاحب العمل ضرر مرتد ال مل كحالة االع

وبرا من الغناء على مسرح لحرمان مغنيه أصاحب أن يتضرر  تصور، فقد يقبل أحد الأشخاص 

و الـذي أدى  حادث وفاة رب العمل جراء  عمال ضرر الذي يصيب الالو حالة  .3مثلا  مسرحه

يتحقـق بهـا   وجود العديد من المجالات التي قد  إلى أيضا بالإضافةو . 4تعريضهم للبطالة إلى 

و  الدولةشركات التأمين و صناديق الضمان و مؤسسات ك الضرر المرتد بالأشخاص المعنوية 

لجهة التي تـدفع  ل من خلال نقض الذمة المالية  النقابات و الجمعيات و غيرها ويتصور تحققه

مـن  ف التعويض إلى المتضرر متحمله في ذلك عبء النتائج التي أحدثها الفاعل بفعلـه الضـار  

القضاء والفقـه مـن   و ، بصرف النظر عن موقف المشرعبالارتدادالممكن أن تكون متضرره 

  .5توسيع بهالالحالات على حدة سواء بتضييق التعويض أو  على كل حالة من هذه الحكم

                                                           

، مرجـع سـابق،   الفعل الضار والمسئولية المدنية –الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات : سليمان مرقش 1
  . 153ص

  . 64مرجع سابق،ص ،طاق الضرر المرتدن: مد محيي الدينحمابراهيم  2
، 1ط، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشـر والتوزيـع  ، عمان، المسؤولية المدنية التقصيرية: عبد العزيز لصاصة 3

  . 78، ص2002
، مرجـع سـابق،   الفعل الضار والمسئولية المدنية –الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات : سليمان مرقش 4

  . 153ص
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لا ينبغي أن يفهم  بالارتدادبين المتضرر الأصلي والمتضرر  الا أن تحقق هذه الرابطة

المضرور الأصلي فمثلا حالة إصابة  كما تناولنا سابقا ، عدم إستقلال كل منهما عن الآخر ه من

تختلف من حيـث   أدبيةو شخصية بالتعويض عما أصابه من أضرار ماديةيرفع دعواه ال ن حي

كل من ذويه دعواه الشخصية للمطالبة بـالتعويض   ها يرفعالمحل و الطبيعة عن الدعوى التي 

 هـو  ، فمحل الدعوى الأولىت ذويهم لتي لحقتهم تبعا للضرر الذي أصابالمادية ا عن الأضرار

الثانيـة فمحلهـا تعـويض     الأصلي في الحادث، أما  المضرورالتعويض الضرر الذي أصاب 

، لذا يتعين علـى  المضرور الأصلي الضرر الذي لحق ذويه شخصيا تبعا للضرر الذي أصاب 

من و ،كل مدعي إثبات الضرر الذي حل به حيث يحكم بالتعويض طبقا لثبوت الضرر ومقداره

لدعوى الصلح لا يحتج به في اجهة أخرى اذا تصالح المضرور الأصلي مع المسؤول، فإن هذا 

المضرور تعويض ما أصابهم من ضرر، وأكثر من ذلك يمكن  يالشخصية التي يطلب فيها ذو

المسؤولية التي تستند إليها، حيث يمكن أن ترتكز الأولـى  أساس أن تختلف الدعويان من حيث 

  .1ا أسلفنا القول كم بينما تستند الثانية إلى المسؤولية التقصيرية ،على المسؤولية العقدية

  وجود العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر المرتد  :ثالثا

من أركـان المسـؤولية   هاما تعد علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر المرتد ركنا 

الضرر فإن ركن السببية لا يقل أهميـة عنهـا   و زم توافر ركن الخطألاوإن كان من ال ،المدنية

نى ينبغي توافرها مهما كانت الزاوية التي ينظر منها إلى أساس المسؤولية عن والسببية بهذا المع

فلا يغير من الأمر شيئا أن تكون المسؤولية مبنية على أساس الخطأ كما هو الحال  ،الفعل الضار

في القانون المصري أو على أساس الضرر كما في القانون المدني الأردني، حيث أن الأسـاس  

لذلك يتعـين   ،لة أي إنسان عن ضرر لم يكن نتيجة لفعله وسلوكهئمكانية مساهو عدم إفي ذلك 

  .2على المضرور أن يثبت علاقة السببية أي أن الخطأ هو سبب الضرر

                                                           

  . 307مرجع سابق، ص ،المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها: منصور محمد حسين 1
من  179أنظر المادة المادة . 131مرجع سابق، ص ،المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار: عبد العزيزلصاصة  2

أنظـر المـادة   " كل من ارتكب فلا سبب ضررا للغير يلـزم بتعويضـه   " " مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه 
 . مدني مصري 163مدني الأردني والمادة 256
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تتحقـق  إن العبرة في توفر علاقة السببية هـو  وفي إطار المسؤولية عن الفعل الضار 

أن الضرر المباشر هو الـذي   حيث ،بالتعويض عن الأضرار المباشرةمسبب الضرر مسؤولية 

يكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه أما الضرر غير المباشر فهو الذي لا يكون نتيجة طبيعية 

  .1 ب مسـؤولا عنـه   لا يكـون المتسـب  و ،تنقطع رابطة السـببية بينهمـا  و للخطأ الذي أحدثه

مع الضرر الأصلي اذ لضرر المرتد يستوي أن انهجه على اعتبار ب و قد أكد القضاء الفلسطيني

بمقتضى سير الأمور مباشر متى ارتد عن ضرر مباشر أصاب المضرور ال ضرر مباشر يعتبر

أن  محكمة النقض الفلسـطينية  قررتو هذا ما يمكن استنباطه من قرارات القضاء اذ  الطبيعي

جة الدعوى مقامة بصورة صحيحة كون المطالبة ناشئة عن ما يستحقه الورثة من تعويضات نتي

المدنية الفلسطيني  من قانون المخالفات 60تتفق مع المادة و الحادث الذي ادى إلى وفاة مورثهم

إذا لحق بالمدعي ضرر فلا يحكم بالعقوبة إلا عن الضرر الذي ينشأ بصـورة  " التي تنص على 

المدعي  الذي ينجم مباشرة عن المخالفة المدنية التي ارتكبهاو الاعتياديةطبيعية في سياق الأمور 

 .2عليه

ينعدم إذا كان الضرر لا يرجع إلى الخطأ بل يرجع  ولا بد من الإشارة بأن ركن السببية

التخفيـف علـى المضـرورين    بالعديد من المجالات قد حاول القضاء و ،إلى سبب أجنبي آخر

بطريق الارتداد فافترض تحقق الضرر بمجرد وقوع الفعل فعقد النقل يلقي على عـاتق الناقـل   

فإذا أصيب الركاب أثناء تنفيذ عقد النقل فتقوم المسؤولية عن هذا  تزاما قانونيا بسلامة الركابال

الا بحالة كان السائق الذي يقود بشكل قـانوني لكـن شـدة     ،الضرر بدون اشتراط اثبات الخطأ

الأمطار أدت بالسيارة إلى الانزلاق مما أدى إلى الاصطدام بالسيارات الأخرى هنـا لا يلـزم   

   ،السـببية بطـة  و سـبب أجنبـي بالتـالي إنعـدام را    بالتعويض لأن السبب هو قوة قاهرة وه

ويجب التنويه الى أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التـي  

                                                           

  . 47، مرجع سابق صالنظرية العامة للالتزام: عصامالاحمر حسين بن سلمة وبن سلمة  1
  الألكترونـي عبـر الـرابط     المقتفـي  موقع منشور على – 23/12/2010تاريخ ب 2010/ 377القرار نقض فلسطيني  2

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=61593  
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محكمة النقض إلا بالقـدر الـذي يكـون    من ولا رقابة عليه في ذلك  ،يقدرها قاضي الموضوع

  .1استخلاصه غير سائغ

  الشروط العامة :المطلب الثاني

  مصلحة مشروعة  أوبحق  الإخلال: أولا

لا بد لتحقق الضرر أن يكون هناك اخلالا بحـق أو مصـلحة مشـروعة للمتضـرر     

  .للتعويض فالمصلحة غير المشروعة لا تصلح أن تكون محلا

إذا قتل شخص في حادث كان لمن توجب عليـه  ف،  اك فرق بين الحق والمصلحة وهن

بالتعويض على اعتبار على مسبب الضرر يعيلهم المتوفى الرجوع  ممن كان) الورثة  ( فقتهمن

الأمر مختلف  ام الإخلال بحق، بينماأم هنا نكونعليه و، 2الإنفاقبحقهم في أن ما حدث قد أخل 

مصلحة أن المقتول كان يعيلـه بدرجـة   الصاحب أن يثبت  يشترطإذ  مصلحة لمساس ببالنسبة ل

بالمصلحة تكـون   الإخلالحيث أن  ،3أن فرصة الاستمرار بهذه الدرجة كانت محققهو مستمرة

  .نفقتهم ىلغير ممن توجب على المتوفو لغير الورثة

المصلحة في مجال الضرر الذي يصيب المضرور ب المساسفإنه يعتد بالإخلال بالحق أو

رور الأصلي إعـالتهم،  كما في حالة الورثة أو من تجب على المض حيث يعتبر حق ،بالارتداد

أو من يربط المضرور الأصلي بهـم   ،ويعتبر مصلحة في حالة المعالين من خارج إطار الورثة

  .علاقات مالية كعلاقة رب العمل والعامل مثلا

                                                           

مجموعة المبـادئ القانونيـة التـي    : خلف محمدر اليه مشا ،12/1974/ 31بتاريخ  252رقم نقض مصري، الطعن  1

القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، الدائرة المدنية، دائرة الأحوال الشخصية، الهيئة العامة" قررتها محكمة النقض 
وي موسوعة القضاء المدني العملي في المسـؤولية المدنيـة ودعـا    :أنظر أيضا الجميلي هشام عبد الحميد. 284ص 

  . 132ص. ،2017القاهرة، نادي القضاء،  ،2015التعويض وفقا لأحدث إتجاهات وأحكام محكمة النقض حتى سنة 
أنظـر أيضـا   ، 426،ص 1996منشأة المعـارف،  الإسكندرية  ،مصادر الالتزام أصول الالتزامات: جلال عليعدوي  2 

 دار النهضـة العربيـة،  القـاهرة،   لتزام بوجه عام،الوجيز في شرح القانون المدني، نظرية الاعبد الرازق،  السنهوري
   .346، ص1966

  . 431 -429مرجع سابق،ص  مصادر الالتزام، أصول الالتزامات: جلال عليعدوي  3
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يعوض فلا مطلقا،  يكونلمرتد جراء المساس بمصلحة لا إلا أن التعويض عن الضرر ا

عن فقدها لخليلها  التعويضب س لا يقضي للخليلةوعلى هذا الأسا عن المصلحة غير المشروعة

فـي الإنفـاق   للخليلة  أي حق يحميه القانونعدم وجود الذي كان يتولى الإنفاق عليها ليس فقط ل

العلاقة في  الخليل يقطعفقد  ،أن تستمر العلاقة بينها وبين خليلها ليس من المحققو أنه  عليها، 

لأن المصلحة التي أيضا بل  ،هه أي حق يحميه القانونأي وقت يشاء دون أن يكون للخليلة تجا

وتتنافى مع النظام  1تقوم على علاقة غير مشروعة لا يقدرها القانون تدعي الخليلة الإضرار بها

  .العام في مجتمعاتنا العربية

تكون المصـلحة أو   أنضررا يجب  بالارتدادوعليه ففي الحالات التي يلحق المضرور 

  .بها مشروعة لإخلالباالحق الذي يعتد 

إجراء شكلي جوهري تأخذ به المحـاكم   ويجب الإشارة إلى أن مشروعية المصلحة تعد

إذ لا يجوز لأي شخص التقاضي أو تقديم طلب ما لم تكن له صـفة ومصـلحة    ،لقبول الدعوى

أكد عليه المشرع الفلسطيني بقانون أصـول المحاكمـات المدنيـة     وهذا ،قائمة يحميها القانون

لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه  -1" منه إذ نصت  3لسطيني المادة الف

تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغـرض مـن الطلـب     -2 .مصلحة قائمة فيه يقرها القانون

إذا لـم   -3 .الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيـه 

   "ها بعـدم قبـول الـدعوى   سقضت المحكمة من تلقاء نف وفقا للفقرتين السابقتينتتوفر المصلحة 

  3من قانون المرافعات المصري 3المادة و 2من قانون المرافعات الأردني 3ويقابلها المادة 

                                                           

بجريدة الوقائع الفلسـطينية   38المنشور بالعدد  2001لعام  2قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني رقم  3المادة  1
  . 5/9/2001تاريخ النشر 

في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ  3545المنشور في العدد  1998لسنة  24رقم  الأردنيبقانون المرافعات  3المادة  2
  .735 ص 2/4/1998
فـي   19المنشور فـي العـدد    لسنة 81من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المعدلة بالقانون رقم  3المادة  3

  . 22/5/1996لجمهورية مصر العربية بتاريخ  الجريدة الرسمية
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التـي  وجود قاعدة قانونية تحمي المصلحة يشترط  ولمعرفة وجود المصلحة من عدمها 

من خلال القيـاس  إيجادها تمأو بشكل صريح بالتشريع،يها علنص يتمسك بها المدعي  ، سواء 

  .1انونإلى المبادئ العامة بالق رجوعبال

داعيـة  تحديد العلاقة القانونية بـين الأطـراف المت  ب ويكون ذلك من خلال قيام القاضي

 يحكم هذه العلاقة التي تم النظر بها سواء كان ذلك بالنص على هذهأو لإيجاد نظام قانوني ينظم 

العلاقة بالتشريع أو بالمبادئ العامة في القانون، فإذا تبين أن هذه المسألة تخالف النظـام العـام   

فهنا الدعوى يكون مصـيرها   اأو النص صراحة على مخالفته ،سواء بغياب التنظيم القانوني لها

  .الرد

سيسـتدعي كخطـوة    الأمركان هناك تنظيم قانوني يعالج موضوع الدعوى فإن  إذاأما 

 ،وهي وجود وقائع معينة تنطبق عليها المصـلحة القانونيـة   ،ثانية النظر في مضمون المصلحة

فإن مسألة إعالة  ،مثلا على وفاة والده الابنفمثلا حينما نكون أمام المطالبة بالتعويض المالي من 

 عالة المستمرةهو التزام قانوني على الأب وبالتالي ننتقل للنقطة الثانية وهي توافر الإ لابنهالوالد 

أمـام   بالضـرر المرتـد    وهذه مسألة واقعية تبحث في الحالة التي يطرحها المدعي ،الدائمةو

  .2القضاء

غيـاب وجـود   تعرض قبل المسألة الواقعية، ف المسألة القانونية فإن وخلاصة ما سبق 

  .3 يجعل إثبات المسألة الواقعية لا معنى له  قانونيةالقاعدة ال

  الضرر شخصيا  أن يكون :نياثا

كون ، إذ ييمس بحقوقه أو مصالحه ذاتيا و الذي ينال من المدعي الضرر الشخصي هو 

  4 .يدخل في ذمتهالضرر  الحق في التعويض عنو الادعاء واردا باسمه

                                                           

قانون أصول المحاكمـات المدنيـة    لأحكامشرط المصلحة في الدعوى المدنية، استنادا : سدر أشرف مصطفى عيسى 1

عبـر الـرابط   ، 2013،زيـت جامعـة بيـر    .15،ص، أطروحـة ماجسـتير  2001لسنة  2والتجارية الفلسطيني رقم 
https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/1383/1/thesis_09092014_12116.pdf  

  . 16المرجع السابق، ص 2
  . 16المرجع السابق، ص 3
  . 217، مرجع سابق، صررالخطأ والض النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي :عاطف النقيب 4
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كـان  سـواء   ح أن يكون محلا للتعـويض ليشترط أن يكون الضرر شخصيا لكي يصو

حينما يرتد أثـر الاعتـداء   يكون الضرر شخصيا  و بالضرر المرتد  ،امرتد ا أو الضرر أصلي

ليجيء رابطة مالية  أورابطة قرابة  يربطهم بالمضرور الأصليقد  ليطول أشخاص اخرين ممن

تعويض مستقل عن التعويض الذي يغطـي  يستحق عند تحققه  هذا الأثر متجليا بضرر محقق ، 

ر المرتـد هـو ضـرر    ، و ذلك نتيجة لكون الضـر المضرور الأصلي  الضرر الذي أصاب

   .1الشخصي

فالضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عليـه ضـررا آخـر    

فمثلا إذا حصل  ،2يصيب الغير لينشأ له حقا مستقلا ومميزا عن حق من وقع عليه الفعل الضار

يرتد قد به  أقعده عن العمل فإن ما حل طل دائم عالد فأودى بحياته أو أحدث فيه اعتداء على الو

عليـه ومصـاريف    والإنفاقالصغير الذي كان يعول عليه في تأمين معيشته  ابنهبالضرر على 

  .بالنسبة للأبن  يالضرر الذي أصاب الابن هو ضرر شخصفإن استه، وعليه رد

أقرت قاعـدة عامـة   على ذلك حين دلائل النصوص العامة للقانون المدني و قد أكدت 

لا يتنـاقض مـع   الشرط وهذا  ،3ر شخصي فهو مستحق للتعويضأن كل من لحقه ضرمفادها 

 يالتعويض لمصلحة المتـوف نشأ حق قد ي إذا ،إمكانية انتقال الحق بالتعويض بحال وفاة الضحية

قد أكدت محكمة التمييز الأردنية على هذا و ،4ينتقل حق المطالبة به إلى الورثة بصفتهم ورثة و

 وورثته الشرعيين من كل مطالبة م زوجها المرحو بإبراءحين اعتبرت أن قيام الزوجة  الشرط

يرتبها لها الشرع والقانون ومـن جميـع حقوقهـا الزوجيـة     أخرى أو دين أو أية حقوق  مالية

                                                           

  . 217، مرجع سابق، صررالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والض :عاطف النقيب 1
موسوعة القضاء المدني العملي في المسؤولية المدنية ودعاوي التعويض وفقـا لأحـدث   : الجميلي هشام عبد الحميد 2

  . 104مرجع سابق، ص، 2015ض الصادرة حتى سنة وأحكام محكمة النق اتجاهات
تقابلها و" كل من ارتكب فعلاً سبب ضرراً للغير يلزم بتعويضه "من مشروع القانون المدني الفلسطيني  179المادة أنظر  3

" مدني مصـري   163المادة و" كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر  أن" المدني أردني نصت على  256المادة 
  ل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويضك

  . 93مرجع سابق،ص ،التعويض بين الضرر المادي والضرر المعنوي: أحمدمحمد عابدين  4
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ومن أية مطالبات لها في ذمة زوجها فعليه يكون تنازل المدعية من حقها للورثة بمـا   والإرثية

  .1لا يشمل حقها الشخصي بتعويض الوفاة المتوفىمن بالإرث الشرعي من  إليهاسيؤول 

 شخصيةالذي يصيب ال إن الضرر الأصلي أو المرتديجب الإشارة إلى أن  وقبل الختام 

أن تتمسك بالمطالبـة   لها يجوزضررا شخصيا بالنسبة إليها ف عتبر أيضاالمعنوية بصفتها هذه ي

 .2ي للشخص المعنويتشكل هذه المطالبة عنصرا من الكيان المالبحيث  ،لتعويض عنهاب

  عنه ألا يكون الضرر قد سبق التعويض : ثالثا

والتي تتلخص بان  ،لقد استقر الفقه الحديث على الأخذ بالنظرية الموضوعية بالتعويض

سـبق   إذالـذلك   ،3إنما جبر الضرروعلى مسبب الضرر  العقوبة ايقاع  وظيفة التعويض ليس

اختلف سبب الدعوى أو مصدر الضـرر   إذاإلا  التعويض عن الضرر فلا محل للنظر به مجددا

  .4 أو غايته

ومثـال   ،عن الضرر الواحد لأكثر من مرة غير جائزتعويض قاعدة العامة تفيد بأن الفال

للمضـرور أن  فمن غير الجائز  ،التعويضات للمضرورين نفقات تتكبد التي ذلك شركات التأمين

إن اجتمع حق  بحالة اء على هذه القاعدة هناك استثن ، لكنيجمع بين تعويضين عن ضرر واحد

الحصول علـى   بالتأمين على الحياة فيحق للمضرور بحالة التعويض للمضرور مع حق التأمين

بناء على قواعد المسؤولية التقصيرية وقبض مبلغ التأمين الذي يضمنه قانون التأمين  التعويض

جبـر  تكمـن ب اية من التعـويض  الغ لأنالغير بشرط أن لا يؤدي إثراء المضرور على حساب 

لا يجوز لشركة التـأمين أن تحـل محـل     بهذه الحالةو ،5الضرر جبرا متكافئا دون زائد عليه
                                                           

القواعد القضائية في شرح : العتيبي صالح: مشار اليه – 18/3/2010، بتاريخ 3734/2009رقم أردني  حقوق تمييز 1
  . 590سابق ص،مرجع القانون المدني الفعل الضار

  . 217، مرجع سابق، صررالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والض :عاطف النقيب 2
منشـورا الحلبـي   بيـروت،  العوامل المؤثرة في تقدير التعـويض عـن الفعـل الضـار،،    : الجبوري ابراهيم صالح 3

   114، ص1،ط2013،،الحقوقية

ص مرجع سـابق،  ، ، الفعل الضار والمسؤولية المدنيةالالتزاماتالقانون المدني في الوافي في شرح  :سليمان مرقش 4
159 .  

منشأة المعارف الاسكندرية، دت، ،المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقضاء، دراسة مقارنة: موافي يحيى أحمد 5
  . 163ص
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يجـوز  لا و متضررة بالارتداد  هالا يمكن اعتبارفالمضرور في مواجهة المسؤول عن الضرر 

  .1لها الرجوع على المسؤول بما دفعته للمضرور

من شركة التأمين بمجرد  د الحوادث يستحق تعويضافالشخص الذي يؤمن على نفسه ض

لـيس  و ذلـك   ،الفعل الضـار  سببولا يؤثر ذلك على حقه في الرجوع على مالحادث وقوع 

 و،  أغلى من أن يقدر بثمنو إنما لأن جسم الإنسان أسمىو لاختلاف مصدر التعويضين فحسب

على حساب الغير فالحال هنا على تعويضين لا يعني أنه أثرى ) المضرور ( حصول المؤمن له

حالـة التـأمين علـى    أن إمكانية الجمع بين تعويضين يكون فقط في ، 2 يستثنى من المبدأ العام

ه لا يجوز لها الرجوع على لأنفبتحققها لا يمكن اعتبار شركة التأمين متضررة بالارتداد  ،النفس

الرجوع ) المضرور ( له  المؤمنالمسؤول بما دفعته للمضرور من أقساط بحيث يكون من حق 

مـع   الباحثـة  تفـق تلا فبهذا يكون قد جمع بين تعويضين، و على المسؤول بالضرر الذي لحقه

قساط التامين التـي  مبلغ التأمين ليس مقابلا للتعويض بل مقابل لأ" مبدأ أن  بإطلاقالسنهوري 

سه أو لغيـره علـى   في حالة تأمين المؤمن له لنف فقط حيث نرى ذلك يتحقق" 3تدفعها الشركة 

  .وما عداها من حالات فلا يجوز الجمع بين تعويضين على الضرر الواحد ،حياتهو سلامة جسده

كحالة التأمين علـى   )المؤمن(يحق لشركات التأمين ف ،وبالعكس من التأمين على النفس

من خلال حلول شركات  الرجوع على المسؤول عن الضرر الأشياء أو الأموال أو ضد الحريق

 محل المصاب المضرور وهذا ما يؤكد مبدأ عدم جواز الجمع بين تعويضـين  )المؤمن(لتأمين ا

وبهـذه الحالـة إذا رجـع المضـرور      4لنكون بذلك أمام ضرر مرتد أصاب شركات التـأمين 

                                                           

بب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتس: طردات تركي أمين 1
  . 33، ص2008كانون الأول ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، رسالة ماجستير، الناجمة عن حوادث المركبات

  .162مرجع سابق، ص، الخطأ والضرر، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي: النقيب عاطف 2
  . 952مرجع سابق،ص، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام: الرازق، عبد السنهوري 3
مـدى  =، الاتجاهات الحديثة في القانون المقـارن و الإرهابويض الأضرار الناشئة عن جرائم تع: الزقرد أحمد سعيد 4

  ، 157، ص2007،دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،،، الاستفادة منها بالقانون المصري
القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين مـن المسـؤولية   : طردات عصام تركيأنظر أيضا  

كـانون الأول   جامعـة عمـان العربيـة للدراسـات العليـا،     رسالة ماجسـتير،  ، المدنية الناجمة عن حوادث المركبات
  . 38ص،2008
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يجوز له بعد ذلك أن  وتلقى منه التعويض الكامل فلاالمسؤول عن الحادث  أولا على )المصاب(

ولا نستطيع القول بتضرر شركات التأمين أو الصـناديق التـي    )المؤمن( لشركة التأمين يرجع

بداية فهنا يجوز لها أن  توجه بالتعويض لشركة التأمين المؤمن إذاما أ، 1تكبدت النفقات بالارتداد

  .في مواجهة المسؤول تحل محل المضرور

  أن يكون الضرر محققا :خامسا

ليس افتراضـيا أو احتماليـا   ،  2وجه اليقينونقصد بالضرر المحقق أن يكون ثابتا على 

  3قد وقع بالفعل لا يوجد مجال للشك به و فيكون موجودا

فالضـرر   ،الضرر حدا من الجسـامة  وصول باشتراط والحديث هنا لا يجب أن يفهم 

يكون ضررا تافهـا لان منـاط الـدعوى     بشرط أن لا يصلح أن يكون محل للتعويض البسيط

لإمكان تحديد مسـؤولية  الضرر المحقق الحال با و ، يكون ذات قيمةأن فيستوجب   ،المصلحة

  .4مقدار تلك المسؤوليةولمسبب الضرر ا

فبعض الأفعال يصعب  الأمر ليس بذات الوضوح في جميع حالات الفعل الضارالا أن 

م قد تتفاق وإنما قد تترتب عليها أثار ،الناشئة عنها بشكل دقيق حال وقوعها ضرارالأمدى معرفة 

، حيث ينشأ الحق بالتعويض عنـه  يا في حالة ما إذا كان الضرر مستقبلذلك و مع مرور الزمن

القاعدة العامة بالمسؤولية التقصيرية التي تنشأ الحـق   يرد علىاستثناء  هذاقبل وقوع الضرر و

يعتبـر الضـرر    يطرح السؤال التالي بالأذهان هـل  هناو .5بالتعويض من وقت وقوع الضرر

  .؟هل يستحق التعويض عنهو ،امحقق اضرر يالمستقبل
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 ـ " عبر البعض عن الضرر المستقبل كسليمان مرقش بأنه  لقد  ت أسـبابه ضـرر تحقق

 ،" 1يكون وقوعه مؤكدا ولو تراخى إلى المستقبلو كلها أو بعضها إلى المستقبل  آثارهوتراخت 

الضـرر  " واربي بأنه عبد الحميد الشو ناصورييفي حين عبر عنه بعض الفقهاء كعز الدين الد

كلما كان نتيجة لازمة لضرر وقع  عنه يصلح أساسا للمطالبة بالتعويضو المستقبل يكون محققا

  ". 2بالفعل

للمطالبة بالتعويض كلما كان  يصلح أساساو ضرر المستقبل يكون محققامتفق عليه أن فال

 ـ فإذا كان من الممكن تحديـد مقـداره   ،3 نتيجة لازمة لضرر وقع فعلا م القاضـي فـورا   حك

مضرور بالحق في أن يطالـب  يحتفظ للو فإنه يحكم بتعويض مؤقتتعذر ذلك ن بالتعويض، وإ

 .4ة معينة بإعادة النظر في التقديردخلال م

التعويض كما يكـون عـن   " أن  إذ صدر عنها وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية

قد اسـتقر اجتهـاد   و " 5وقوعضرر حال فإنه يكون أيضا عن ضرر مستقبل متى كان محقق ال

على أن التعويض يستوجب طالما كان الضرر محققا سواء كان حالا أم التمييز الأردنية محكمة 

  .6مستقبلا
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   .192ص
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والقرارات السابقة جاءت لتضع قاعدة عامة تشترط أن يكون الضرر محققا سواء كـان  

وذلك الذي يصـيب   ،حال أم مستقبلي، وهذا ينطبق على الضرر الذي يصيب المتضرر الأصلي

يشترط للحكم بالتعويض "  قضت محكمة النقض المصرية بأنه ، وتأكيدا لذلكبالارتدادالمتضرر 

الإخلال بمصلحة للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل وأن يكون وقوعه 

هـو   خـر آبالمستقبل حتميا والعبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة 

 الاستمرارثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة 

يقضي لـه  و يقدر القاضي ما ضاع على المضرور في فقد عائلته عندئذعلى ذلك كانت محققه و

بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمالي وقـوع الضـرر بالمسـتقبل لا يكفـي للحكـم      

  .1بالتعويض

ضرر مستقبلي  يصيبهمعرضة لأن بالارتداد فعلى ما سبق ترى الباحثة أن المتضررين 

كوفاة  آثارهتراخت و وليستوجب التعويض كاملا فيجب أن يكون محقق أي تحققت أسبابه ،أيضا

أمـا  ، ا تمر من خلال تخصيص قسط شهري لهمالمعيل الذي كان يعيل والديه بشكل دائم ومس

كانت الفرصة  إذافضرر في المستقبل فإنه لا يكفي وحده للحكم بالتعويض مجرد احتمال وقوع ال

محتملة فإن تفويتها أمر محتمل أيضا كأن يطالب الوالدين بالضرر الذي أصابهم جراء وفاة ابنهم 

المتوفى بتعويضه عـن   إليهأو أن يطالب البقال أو التاجر الذي كان يتردد  الصبي غير المميز،

 ،ته جراء حرمانه من الدخل الذي كان يدر عليه من قبل المستهلك أو العميـل الأضرار التي لحق

حيث يشترط للحكم بالتعويض أن تتوافر العناصر التي أكتسـب   فهنا أسباب الضرر غير محققه

  ويجب أن تكون هذه المطالبة مبنيـة علـى أسـباب معقولـة تجعلهـا     ، التعويض على أساسها

عند تقدير التعويض الذي يسـتحقه   الاعتباراب كما تؤخذ بعين هذه الأسبو لدى المحكمة مقبولة 

عند تقدير التعويض الذي يستحقه المضـرور   الاعتبارفهي أيضا تؤخذ بعين  المتضرر الأصلي

  .بالارتداد

                                                           

دعوى التعويض في ضوء : ، عبد الوهاب أشرف وسيد احمد ابراهيم8/2/1977بتاريخ  485رقم طعن نقض مصري  1

 . 46مرجع سابق، ص وأحكام القضاءالفقهاء والتشريع  آراء
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قد ثار سؤال حول مدى إمكانية الاعتداد بفوات الفرصة كسند للتعـويض   سياق وبهذا ال

فويتها حتى يستحق التعويض أم يجب تقييد الحـق بـبعض   وهل يعتد بمجرد ت ،بالضرر المرتد

   .القيود

بداية يعتبر فوات الفرصة المسائل الفقهية والقضائية التي تحتاج إلى إعادة نظر وتأمل، 

ذلك يكون من خلال التمييـز بـين   و ،فمن المهم التطرق لها بنطاق يكفي خدمة أهداف الرسالة

تفويـت الفرصـة ضـررا يوجـب      اعتبار امكانيةدراسة و الضرر المحتملو تفويت الفرصة

  .بالارتداديحتج به من قبل المضرورين و التعويض

قد لا يقـع  و كما ذكرنا هو ضرر غير محقق في المستقبل فقد يقع ن الضرر المحتملإ

فهي عبارة عـن   الفائتةأما الفرصة  ،إلا إذا تحقق عدم التعويض عنه بالتالي من المحسوم أمر

يحـرص  و لاله للشخص التمسك به بضوابط معينة وصولا إلى نتيجة يرجوهامن خ  أمل يتاح

على تحقيقها، وعليه فإن فوات الفرصة في ذاته يعتبر ضررا محققا يتمثل بحرمان المضـرور  

لكن الأمر ليس مطلقا فلا  ،1من هذه الفرصة وإن كانت النتيجة المرجوة من ورائها أمرا محتملا

أن الفرصة وهي  توفرها يمكن المطالبة بالتعويض عن الحق بضياعمعينة بمعايير وجود بد من 

 فرصة جدية وحقيقية للكسب أولا بحيث يتحقق معها احتمال أو رجحان هذا الكسب يكون هناك 

 ،ليس تـيقن و ففرصة الكسب تعني احتمالية وإمكانية ،صيرورته مستحيلا بعد أن كان محتملاو

صة بما لها من قا وهو حرمان المضرور من هذه الفرمثل فوات الفرصة في ذاته ضررا محقيو

ليس في قيمة الكسـب  و يستوجب التعويض الذي يتحدد في قيمة الفرصة ذاتها هذا قيمة ذاتية و

و ر والضرر يتمثل في قيمـة الفرصـة،   فالتعويض يقدر بقدر الضر ،الذي كان يمكن أن تحققه

يترك تقـديرها لقاضـي الموضـوع    اتية يتمثل في قيمتها الذ الذي التعويض عن فوات الفرصة

إلا أن  إن كانت الفرصة أمـر محـتملا  و وعليه .2إعمالا لسلطته المعترف بها في هذا المجال 

                                                           

  . 74مرجع سابق، ص، نطاق الضرر المرتد دراسة تحليلية لنظرية الضرر المرتد: سليم محمد محيي الدين 1
مكتبـة زيـن الحقوقيـة    بيـروت،   ،المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنيـة العربيـة  : بكرعصمت عبد المجيد  2

 . 239، ص2016، 1،طوالأدبية
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فالرعايـة   ،ولتبسيط المسألة ينبغي التفرقة بين الفرصة وتفويت الفرصـة ، 1تفويتها أمرا محققا

الأمـل بهـذه    أما تفويت اعنه لا يعوض  )مجرد فرصة( احتماليلأبيه أمر  الابنالمرجوة من 

به كعنصر من عناصر التعويض عن الضـرر المـادي    الاعتدادينبغي  أمر محقق الرعاية فهو

أمـا ضـياع الفرصـة     احتماليةوعليه النتيجة المرجوة من فوات الفرصة هي مسألة  .2المرتد 

  .عنه لتعويضبالتالي فإنها تشكل ضررا يجيز المطالبة با هبالإعالة فهي لا شك أنها محقق

وهنا ينبغي عدم الخلط بين الضرر المادي المتمثل في الإخلال بحق أو مصلحة ماليـة  

بين الضرر المتمثل في تفويت الفرصة والتي يتم التعويض عنها على أساس ما يرجحه و محققة

بوجود أسـباب   إلافالضرر الناشئ عن تفويت الفرصة لا يحكم به العقل من احتمالات تحققها، 

لولا حـدوث الفعـل    والأمل الكبير في نجاحها تلك الفرصة تبرر الحرمان من ولة وعناصرمقب

الضار، فمن غير المنطق أن نقول بأننا أمام فرصة ضائعة بدون وجود أسانيد تدعم ذلـك وأن  

فلا نكون أمام  ،أن هناك وقائع تدلل على قرب تحقق هذه النتيجةو للأمل بالإفادة منها ما يبرره

  .ئعة بحالفرصة ضا

وعلى ذلك قد قضى القضاء الفرنسي بتعويض الضرر الناتج عن تفويت الفرصة فقضت 

مـن   المعنوية المرتدهو محكمة روان بإعطاء الخطيبة حق طلب التعويض عن الأضرار المادية

أثبتت بـأن أوراق الـدعوة    بعد أن ،المسؤول عن موت خطيبها لحرمانها من فرصة الزواج به

  .3قد وزعت وحدد تاريخ الزواجلحفلة الزواج 

تقوم باسـتعراض  أن وينبغي من جهة أخرى على المحكمة وهي بصدد تقدير التعويض 

بعبارات عامة، وتـتم هـذه   ولا يكفي مجرد الاسترسال بذكرها  ،بوضوح في حكمها  عناصره

 ،يضحساب الاحتمالات لتقدير مدى الضرر بالتالي ما يستحق مقابله من تعـو من خلال العملية 

بحسب مدى قوة وضعف الفرصـة   فالمبدأ هو جواز الحكم بتعويض كامل إلا أنه يمكن إنقاصه

                                                           

 300ص، مرجع سابق، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها: ، محمد حسينمنصور 1

 . 301صسابق، المرجع ال 2

، المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار: عبد العزيزلصاصة مشار اليه  13ص 1935دالوز  1925تموز  9روان  3
 . 78مرجع سابق، ص
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فمحكمـة   ،باعتبار أن ذلك يمثل مدى الضرر، وهنا وردت أحكاما عديدة أخذت بهـذا التوجـه  

عتبرت حكم محكمة الدرجة الأولى والمؤيد من محكمة الاستئناف قد اخطأ في االنقض المصرية 

بسبب وفاة ابنهم  "ضرر مادي مرتد "للأبوين بفوات فرصة الإعالة  تون حينما حكمتطبيق القان

كان العنصر المادي متوافرا أو غير متوافر باستظهار ما إذا  إذاالمجني عليه دون أن تتحقق مما 

كان المجني عليه قبل وفاته يعول والديه فعلا على وجه دائم مستمر أم لا حتى تعتبـر وفاتـه   

عن تبيان عناصر ذلك الضرر المادي  فضلا عن سكوتهما صلحة مالية مشروعة لهما،إخلالا بم

  .1على أساسه  الذي اكتسبا التعويض

وقبل الختام يجب الإشارة إلى أن القاضي لا يدخل في عناصر التعويض إلا ما كان منها 

لضـرر  الضرر فإن ثبت العكس بأن أضفت تلك العناصر على ا تأكيديشكل عاملا من عوامل 

  .2عدم أخذها في عين الاعتبار و فعلى القاضي استبعادها الاحتمالصفة 

   

                                                           

  302ص، مرجع سابق، ن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منهاالمسؤولية ع: منصور، محمد حسين 1
المسؤولية التقصيرية فـي   –عصمت عبد المجيدبكر  إليهمشار  16/5/1979جلسة  45لسنة  860أنظر أيضا طعن رقم 

 . 243مرجع سابق، ص  القوانين المدنية،

 . 85مرجع سابق، ص ،ق الضرر المرتداطن: محمد محيي الدين ابراهيمسليم  2
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  الفصل الثاني

  آثار التعويض عن الضرر المرتد
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  الفصل الثاني

  آثار التعويض عن الضرر المرتد

من بينها وجود كان بعد أن بحثنا بالفصل الأول في صور وشروط الضرر المرتد التي 

أتى الوقت فو صلة قرابة أو علاقة مالية،كلأصلي بالمضرور بالارتداد علاقة تربط المضرور ا

بتقسمه إلى  فقامت الباحثة التعويض عن الضرر المرتد،على  تناول الآثار المترتبةلبهذا الفصل 

بالمضـرور   قرابـة  علاقـات  من تجمعهمضررون بالارتداد متالأول عن المتحدثت ب مبحثين

 أصحاب العلاقات الماليـة  نالارتداد مبضررون تحول الملثاني بينما تمحور المبحث ا ،الأصلي

أربـاب  و الـدائنين و شركات تأمين وصناديق ضـمان و كمؤسسات الدولةمعنوية الشخاص الأو

  .العمل
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  المبحث الأول

 ن بالارتداد من ذوي القربىيالمتضرر

رباء نتيجة إن الضرر المرتد يبدو واضحا عند الحديث عن المتضررين بالارتداد من الأق

أن نظرة القضاء والفقه لا تزال تختلف حـول أحقيـة المضـرور     إلاأضرار أصابت قريبهم، 

وعن حالة الإصابة التي لا  بالتعويض في حالة الإصابة التي تؤدي إلى وفاة المضرور الأصلي

اجبة وفاته، حيث أن الأقرباء سواء كانوا من المعالين او غيرهم سواء كانت الإعالة و تؤدي إلى

أو لحادث أدى إلى وفاتـه   لإصابةعلى المتضرر الأصلي أو لم تكن فلا شك أن تعرض قريبهم 

تقسيم هذا المبحث إلى ب سيلحق بهم ضرر أدبي أو مادي أو الاثنين معا، وعليه قد قامت الباحثة

 .بالثاني حالة الإصابة غير المميتهو مطلبين تناولت بالأول حالة الإصابة المميته

  ةالمميت الإصابة :الأول المطلب

صحاب الحق في التعويض، حيث يكون لهم ألا شك أن موت المصاب يفتح المجال أمام 

  :دعويين متميزتين من الناحية القانونية كالتالي

 تهدف إلى تعويض الضرر الذي لحق بالمصاب نفسه من وقت الإصابة :الدعوى الأولى

تركة المتوفى ولا يمكن المطالبة به إلا من قبـل   حتى تاريخ الوفاة، وهذا التعويض يدخل فيو

   .بالنسبة للضرر مادي عن ما هو الحال عليه بالضـرر الأدبـي   الورثة، ويختلف تنظيم المسألة

لتعويض الضرر الذي أصاب أصحاب الحق في التعـويض شخصـيا،    تهدف :الدعوى الثانية

  .سواء كانوا من الورثة أم لا كما سنبين بهذا المبحث

قبل البدء بالحديث عن آثار الضرر  بد من التطرق للضرر الموروث وضرر الموت فلا

لننتقل بعدها لمناقشة فرعـي المطلـب   ة يصيب ذوي القربى بحالة الإصابة المميت المرتد الذي

والثاني كان حـول المتضـررين    ةالمميت الإصابةالمتضررون ماديا من  الأول الذي تحدث عن

  .ةتأدبيا من الإصابة الممي
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  الضرر الموروث والضرر المرتد :أولا

إضافة للأضرار  ،جسدية ينتج عنها أضرارا مادية كبيرة لأضرارقد يتعرض الشخص 

حصله قبل و الذي يستحقه بالتعويض ولا شك أنه إذا طالب المضرور الأصلي ،التي تؤدي للوفاة

 ،ه الصفة إلـى ورثتـه  ويؤول بهذ فإن هذا التعويض يكون مندمجا ضمن عناصر تركته، وفاته

بالتعويض وحصل علـى  الأصلي وكذلك إذا طالب المضرور  ،سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا

 والسؤال الذي يطرح هنا هل يحق للورثة المطالبة بالاضرار المادية ،1حكم نهائي به قبل وفاته

بين الباحثة ذلك تس ،لم يكن قد صدر أي حكم نهائي بهاو الأدبية التي لحقت بمورثهم قبل موتهو

  :من خلال الفرضين التاليين

  الضرر الموروث :الفرض الأول

  ضرر أدبيو الضرر الموروث يقسم إلى ضرر مادي

  .  الضرر المادي الموروث :أولا

إن الإجماع كان وما زال منعقدا دون أي شبهة أو تـردد دون قيـد أو شـرط علـى     

ء كان المضرور قد حصل على حكم نهائي به مشروعية انتقال الحق الى الورثة للمطالبة به سوا

لـم  و ، طالما أنه لم ينزل عن حقه حال حياتهبقبل وفاته أو لم يكن، سواء طالب به أم لم يطال

ويشمل الضرر المادي جميع النفقات التي أنفقها المصاب كتكـاليف   ،2يبرئ منه المسؤول عنه

الواقعة  ةلقعوده عن العمل للفترالمتوفى العمليات الجراحية والدخل الذي فقده المصاب و العلاج

بـه،   ةفالورثة يستطيعون المطالبة بما يحق لمورثه المطالب ،3تاريخ الوفاةو بين تاريخ الإصابة

حتى وإن سكت مورثهم قبل وفاته عن المطالبة بالتعويض، فإن هذا لا يمكن اعتباره تنازلا عن 

ويأخـذ   ،في تركة المتـوفى  هذا التعويض الذي أصابه، بحيث يدخل حقه بالمطالبة عن الضرر

                                                           

  . 172مرجع سابق، ص ،مجلة الأحكام وقانون المخالفات المدنية مساق دبلوم الدراسات القضائية: أمين دواس 1
، مرجـع سـابق   في الأحكام العامة –القسم الأول  –المجلد الأول –الوافي في شرح القانون المدني : سليمان مرقش 2

  . 163ص
  . 128مرجع سابق،صدين التقصيرية سلسلة الكتب القانونية المسؤولية الم: ناللصاصمة عبد العزيز سلما 3
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ومن هنا يتضح ، 1بين الورثة كل منهم حسب نصيبه الشرعي حكم سائر موجودات التركة ويقسم

الفرق بين الضرر الموروث وبين الضرر المرتد، حيث أن الثاني هو التعويض الـذي أصـاب   

بة أصحاب الحـق  وعليه بحال مطال ،أشخاص الحق به شخصيا بصفتهم متضررين وليس ورثة

بالتعويض بدعويين فيجمع في هذه الحالة بين الحقين لانهما ضررين متميزين لا تتنافى المطالبة 

وهذا ما قررته محكمة الاستئناف الفلسطينية في  ،بتعويض أحدهما مع المطالبة بتعويض الآخر

جراء فقدانهم  ،المستقبلالدعوى التي يرفعها المعالين للمطالبة بالخسارة المالية التي ستلحق بهم ب

 الاعتبـار مصدر إعالتهم بسبب وفاة المعيل لتقرر المحكمة الحكم بهذا الضرر دون الأخذ بعين 

  .مقدار حصصهم من التركة، فهذه الدعوى تختلف عن دعوى التركة أو الورثة كونها مستقلة

ثتـه  وبناء على ذلك فإذا كان المورث الذي توفي بسبب الفعل الضار يعـول أحـد ور  

 )الزوجة(كزوجته دون أولاده الذين بلغوا رشدهم واستقلوا بمعيشتهم، فإنه يثبت للوارث المعول 

، فوق نصيبه الموروث في التعويض الـذي  )الضرر المادي المرتد(حق شخصي في التعويض 

  .)الضرر المادي الموروث(نشأ في ذمة مورثه والذي يشاركه فيه سائر الورثة 

  ي الموروثالضرر الأدب :ثانيا

الجدل حـول   لقد ثارف ،بالوقت الذي لم يثر الضرر المادي الموروث أي تردد أو شبهة

لورثة المضرور المطالبـة بـالتعويض عـن     فهل ،2مدى إمكانية التعويض عن الضرر الأدبي

لم تلق هذه المسـألة حـلا    ،الضرر الأدبي الذي أصاب فقيدهم إذا لم يكن مورثهم قد ادعى به

  :توزع الحل بين وجهتينإذ  ،موحدا

توقـف  بحيث ي ،تصف الضرر الأدبي بانه ضرر شخصي خاص بمن نزل فيه :الوجهة الأولى

للورثـة أن يأخـذوا   يجوز لا  إذ ،به المضرور الأصلي ةاعتباره من الحقوق المالية على مطالب

                                                           

ــدني  1 ــتئناف م ــم فلســطيني، اس ــاريخ ب ،2008/  28رق ــي ل 18/12/2008ت ــرابط الالكترون ــر ال ــي عب لمقتف
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=83385 " 

، مرجـع سـابق   في الأحكام العامة –القسم الأول  –المجلد الأول –الوافي في شرح القانون المدني : سليمان مرقش 2
 . 164ص
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وفاة المجني  وحجتهم في ذلك أن ،1المبادرة بصفتهم هذه، طالما لم يطالب به مورثهم أثناء حياته

  .عليه دون أن يطالب بهذا الحق دليل على نزوله عنه

تعد الحق في بدل الضرر الأدبي الواقع بالموروث عنصرا من عناصر ذمتـه   :الوجهة الثانية

لورثته بصـفتهم هـذه أن يطـالبوا     الأمر ويعود ،الحق إلى تركته من بعده االمالية، فينتقل هذ

آلت إليهم ولا يمكن مواجهتهم بتنازل مفترض لا دليل يقطـع  د قبالتعويض ذاك بحكم أن التركة 

وبمعنى آخر ان انتقال هذا الحق الى الورثة لا يشترط حصول المطالبة به من قبل صاحبه  ،2به

وبخاصة  ،قبل المطالبة بالحق لا يفيد النزول عنه وفاة وقوع الف م لم ينزل عنهحال حياته ما دا

 ـع التسليم بأن حق التعويض عن الضرر الأدبـي  لا يفترض، حتى م تنازلأن ال ق متصـل  ح

بالمجني عليه لا يجوز لغيره أن يباشره عنه حال حياته، لأن ذلك لا ينفي عن هذا الحق صـفته  

تخلفه عنه عند موته في ضـمن تركتـه وانتقالـه    و المالية ووجوده في ذمة صاحبه حال حياته

  .3بالتالي ورثته

أو عن الحق في التعويض سواء عن الضرر الأدبي  أنتوجه بو كما احتج القائلون بها ال

ن مسألة تعليق نشوء الحق في التعـويض  فإلذلك  ،الضرر المادي ينشأ من وقت وقوع الضرر

، وبالتالي فان القول بذلك يؤدي  عن الضرر الأدبي على حصول المطالبة به لا تتفق مع المنطق

  .في التعويض عن الضرر الأدبي مستحيلا الدور في حلقة مفرغة ويجعل نشوء الحق إلى

لا ينتقل الحق في طلب " على  187بالفقرة الثالثة من المادة  وقد أكد المشرع الفلسطيني

 إلا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكـم قضـائي   ،التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير

  ." 4نهائي

                                                           

، مرجـع سـابق،   في الأحكام العامة –القسم الأول  –المجلد الأول –الوافي في شرح القانون المدني : سليمان مرقش 1
 . 336ص

 . 336المرجع السابق، ص 2

  . 165مرجع السابق صال 3
  .، الفقرة الثالثة178مشروع القانون الفلسطيني، المادة  4
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 ،لتعويض الضرر الأدبـي أيضـا  يشمل ا" أنه  222فيما نص المشرع المصري بالمادة 

أو طالب الدائن به أمام  ،لكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل للغير الا اذا تحدد بمقتضى إتفاق

  ".1القضاء

مدني أردني علـى   267أما بما يتعلق بالمشرع الأردني نصت الفقرة الثالثة من المادة 

لغير إلا اذا تحددت قيمته بموجب اتفاق ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى ا" ذلك بقولها 

  ." 2أو حكم قضائي نهائي

الأردني والمصري قد تبنوا التوجه الأول المتشـدد  و ترى الباحثة أن المشرع الفلسطيني

حينما اعتبروا الحق الأدبي حقا من نوع خاص لا تثبت له صفة مالية الا متى طالب به صاحبه 

ا قبل ذلك فلا يكون له كيان مالي ولا يوجد في تركة صاحبه أمام القضاء أو أقر به المسؤول، أم

قيدوا الحق بالتعويض عن الضرر الأدبي الموروث بـأن يكـون    وبذلك يكونوا قد، عند الوفاة

فيما اختلفا فيما هو معروض  ،رمحددا باتفاق من قبل المضرور لجواز المطالبة به من قبل الغي

نما يشترط القانون المصري لانتقال الحـق بـالتعويض   أمام القضاء أو صادر عن القضاء، فبي

إن لم يصدر به حكم نهائي، فـي حـين أن المشـرع الأردنـي     و مطالبة الدائن به أمام القضاء

بنصوصهم صدور حكم قضائي نهائي وعليـه لا   اشترطاحينما  ،قد كانا أكثر تشددا والفلسطيني

  .لقضاء أي أثريترتب على مجرد المطالبة به من قبل الدائن أمام ا

قررت محكمة النقض المصرية أن هـذا   إذ الأول بالتوجه وقد أخذت المحاكم المصرية

كما ينتقل اليه حقه في التعويض عن الضرر المادي إذا لـم   ،الحق ينتقل الى ورثة المجني عليه

  .3أو طالب به أمام القضاء ينزل عنه المجني عليه قبل وفاته

                                                           

  .222القانون المدني المصري، المادة  1
  .167القانون المدني الأردني، المادة  2
م العدليـة مسـاق دبلـوم    مجلة الأحكا: أمين دواسمشار اليه ، 1/4/1981، بتاريخ 703الطعن رقم نقض مصري،  3

  171، مرجع سابق الدراسات القضائية
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 267 تشددا بنص المـادة  القضاء الأردني وإن كان أكثر أنقبل الختام يجدر الاشارة بو

من المشرع المصري، إلا أنه قد سار بأحكامه على نهج القضـاء المصـري حينمـا قـرر أن     

التعويض عن الضرر الأدبي ينتقل إلى ورثة المجني عليه طالما وجد هناك مطالبة قضائية من 

  .1لحقه قبل المجني عليه بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي

  ضرر الموت :الفرض الثاني

المتـوفي  فمتى يثبت الحـق  لا تزال محلا للجدل،  المتوفي وقت ثبوت الحق مسألةإن 

شخصيته  انقضاءبالتالي بعد  الوفاة أم بعد الوفاة هل يتحقق قبل و بالتعويض عن ضرر الموت

لفريقين علـى النحـو   وهنا انقسم الفقهاء ، نشوئها في ذمتهو وزوال صلاحيته لتعلق الحقوق به

  :التالي

يثبت المتوفي ن أأخذ بنشوء الحق قبل الوفاة ولو بلحظة، حيث اعتبر هذا الفريق  :الفريق الأول

سـيؤدي   اعتـداء له حق في التعويض عن موته منذ أن يصبح من المحقق ان ما وقع عليه من 

إلى أن مصـدر هـذا    هذا الفريق استندحتما إلى موته ومن قبل أن يحل به الموت فعلا، حيث 

كما يسبق كـل   ،الحق هو الفعل الضار، وإن هذا الفعل لا بد أن يسبق الموت ولو بلحظة واحدة

 ةلا يزال صالحا لتعلق حق التعويض به عن كل الأضرار المحققي هذه اللحظة سبب نتيجته وف

فينشأ  مباشرة له،التي نشأت من هذا الفعل الضار والتي تنشأ عنه فيما بعد ما دامت تعتبر نتيجة 

وبمجرد وقوع الفعل الضـار متـى    ،الحق في التعويض عن الموت من قبل وفاة المجني عليه

كان الموت سريعا انه مهما وحسب رأي هؤلاء ، 2ستفضي إلى الموت صار المحقق أن الإصابة

ت، المصاب الذي لم يمت بواقعة المو بها شعري لحظة إفاقة مهما كانت قصيرة يفلا بد أن تمض

وفي هذه اللحظة بالذات ينشأ في ذمته المالية التي لا تزال قائمة حق في التعويض ينتقـل إلـى   

 الورثة باعتباره عنصرا في موجودات التركة، وهم لا يطالبوا بتعويض عن ضرر أصاب ميتـا 

                                                           

مشار اليه أمـين   – 4/4/2002تاريخ ب) هيئة خماسية( 2002/ 890قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  1
  . 171، مرجع سابق، صمجلة الأحكام العدلية مساق دبلوم الدراسات القضائية -دواس 

  . 173ص، مرجع سابق، رح القانون المدني في الفعل الضار والمسؤولية المدنيةشفي في الوا: سليمان مرقش 2
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وفقـا لهـذه النظريـة يصـاب      إنما بتعويض ضرر أصاب حيا يحتضر قبل الموت فالضررو

بي يتمثل بفقد كل الآمال التي كان يحيا من أجل تحقيقها فضلا عـن الآلام  المتضرر بضرر أد

  .1الجسيمة التي ترافق الموت في اللحظة التي يموت فيها الجسم مهما بدت تلك اللحظة قصيرة 

إن هذه النظرية تبـدو  "  وقد نقدت هذه النظرية من البعض حيث يقول سعدون العامري

ستند عليه هو الوقت الذي ينشأ فيه الحق في التعـويض ضـعيف   فالأساس التي ت لنا غير مقنعة

في لحظة كانت ذمته المالية لا و ذلك لأن الضرر الذي لحق بالمصاب لم يلحق به قبل موته ،جدا

بل ان الضرر الذي . كما يدعي أصحاب هذه النظرية تزال موجودة وصالحة لتعلق الحقوق بها

تـزول بسـبب   و ة التي تنتهي فيها ذمة المتوفي الماليـة ينشأ عن الموت لا يولد بحق إلا اللحظ

لهذا فلا يمكن أن يدخل الحق في تعويض الضرر ومن الفقهاء الذين أخذوا بهذا التوجه و الموت،

  ."سافاتييه"

ضرر الموت لا يقابله حق بالتعويض حيث أن شخصية المتوفى تفنى بعد موتـه   :الفريق الثاني

 أو عاجلا آجلاوعللوا ذلك بأن كل نفس ذائقة الموت  ،الحقوقوتزول معها صلاحيته لاكتساب 

واعتبـروا أصـحاب هـذه     ،2لطلب التعويض عن الموت لأنه لا مفر من ذلك إذاأنه لا محل و

النظرية أنه من غير المعقول أن يرث الورثة حقا معدوما لم يثبت في ذمة مورثهم الذي انقطعت 

إلى الورثة إلا  نقر انتقال الحق بالتعويض عن الضرر الأدبيالصلة بينه وبين الحياة، فإذا كنا لا 

أن لا نعتـرف للورثـة    أولـى طالب به المضرور وحددت قيمته قضاء أو اتفاقا فمن باب  إذا

فـي لحظـة    المتـوفى بالمطالبة بالحق بالتعويض عن الضرر الذي كما يقولون كان قد أصاب 

  .صراعه مع الموت، فهل هناك أغلى من الحياة

 بان أي حق لا يمكن أن ينشأ قضتهذا المعنى قد ورد بأن إحدى المحاكم الفرنسية قد وب

ولا أحد يستطيع أن يؤكد بأن المـوت لا بـد مـن     ،عن فعل الموت ما لم يحصل الموت فعلا

وأن الحق في التعويض لا ينشأ في اللحظة  وقوعه، ذلك لأن ما يخفيه القدر أمر لا يمكن توقعه،
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ت وإنما في اللحظة التي تعقبه وفي هذه اللحظة يكون الوقت قد فات، إذ لا يمكن التي تسبق المو

  ."1للحقوق  لمن مات أن يكون أهلا

المـوت   أنحيث اعتبروا  ،أن هذه النظرية كانت محل نقد من قبل العديد من الفقهاء إلا

 فإنه يستوجبه وقع قضاء وقدرا، إذاوان كان حقا على كل إنسان وان كان لا يستوجب التعويض 

إن حدث بفعل فاعل إذ ان هذا الفعل قد استعجل الموت وقصر الحياة، وانه من غير المستساغ و

الإنسـان   مطلقا القول بأن من يفقد الحياة لا يخسر شيئا اذ أن الحياة هي أغلى ما يحرص عليه

ب لأنه فـوق  لأنها مصدر قوته وعقله ونشاطه المالي وغير المالي وأن فقدها يعتبر شر المصائ

الألم الجسماني والنفسي الذي يصاحبه يحرم الإنسان من كل متعه ويقضى على أهم عنصر من 

  .2هي بقاءه على قيد الحياةو العناصر التي تعتمد عليها ثروته

حيث قررت ، لمحاكم المصرية منذ أكثر من ثلاثين سنة برأي غالبية الشراحا وقد أخذت

تسببت وفاة المجني عليـه   إذا"  1966الصادر في فبراير سنة المحكمة النقض المدنية بحكمها 

عن فعل ضار من الغير، فإن هذا الفعل لا بد أن يسبق الموت ولو بلحظة واحدة مهما قصرت، 

كما يسبق السبب نتيجته، وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ومـن  

هذا الضرر ويتفاقم، ومتى  إليهوحسبما يتطور  ،حقهبينها حقه في التعويض عن الضرر الذي ل

ويحق لهم بالتالي مطالبة المسؤول  ،ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته

إنما أيضا من المـوت   ،بجبر الضرر الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها به فحسب

  .3مضاعفاتهباعتباره من  الذي أدت إليه هذه الجروح

أن موقف القضاء المصري كان موفقا حينما عوض عن ضرر المـوت إذ   ترى الباحثة

تنتهي حياته بشكل غير طبيعي بصرف النظر عن لحظـة   ةمن يتوفى على إثر إصابة مميت أن
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فالضرر الناتج هو المساس بحق، وهذا في ذاته يعد ضررا محققا موجبا للتعويض  ق،نشوء الح

وهـذا الحـق شخصـي     ،وانتقاله من بعده للورثة ،ه نفسه الذي فقد الحياةلشخص المجني علي

  .للمتوفى يكون متميز عن ما قد يثبت للورثة من حقوق نتجت عما أصابهم جراء وفاة المضرور

وخدمة لغرض هذا المطلب قد قامت الباحثة كما أسلفنا سابقا بتقسـيمه لفـرعين الأول   

أصابت المتضررين بالارتـداد جـراء وفـاة المضـرور     المادية التي  الأضرارتحدثت به عن 

الأصلي، أما الثاني فتناولت به الأضرار الأدبية التـي المتضـررين بالارتـداد جـراء وفـاة      

  .المضرور

  المتضررين بالارتداد جراء وفاة المضرور الأصليالضرر المادي الذي يصيب : الفرع الأول

وجود علاقة ذات طابع مالي ما  غالبا طلبتتكما سبق وأسلفنا أن الضرر المادي المرتد 

 بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد، وأن هذه الرابطة نتيجة الحادث قد أصابها الخلـل 

  .مما أدى إلى فقدان المضرور بالارتداد لحق أو مصلحة مالية

وإن للضرر المادي المرتد الذي يصيب المضرورين بالارتداد من ذوي القربى جـراء  

فقد يكون متمثلا بحرمانهم من النفقـة أو   ،المضرور يأتي على هيئة صور وأشكال كثيرةوفاة 

  .1الإعالة

 كتكـاليف  وقد يكون ناجما عن تكبد القربى مصاريف إضافية من ذمتهم المالية الخاصة

بحيث تنـدرج   ،علاج المتوفى ومصاريف الدفن والجنازة وبيت العزاء والإعلانات في الصحف

  .2اذا لم يتم دفعها من الذمة المالية للمورث رر المادي المرتدضمن خانة الض

إذا كانت البينة الشخصية التي قدمها "  بذلك على أنه وقد قررت محكمة التمييز الأردنية

 ار صـيوان ئجواسـت  المميز ضدهم المدعين تشير إلى أنهم قد تكبدوا نفقات فتح بيت العـزاء، 
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معازيم وتقديم واجب الضيافة لهم، فإن هذه النفقات تدخل كراسي وطاولات ومغاسل لاستقبال الو

وأن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها  في مفهوم الضرر المادي،

 1500فقد اعتمدت تلك البينة في الحكم للمميز ضدهم بنفقات العزاء التي قدرتها الخبرة بمبلـغ  

لمتضرر قيامه بفتح بيت العزاء فإن مقدار هذه النفقات تثبـت  دينار، باعتبار أنه في حال إثبات ا

  . 1أنبالخبرة، وذلك رجوعا عن أي اجتهاد سابق ولا معقب عليها في هذا الش

بمجتمعاتنا العربيـة   نادرة تكون أن الإدعاء بهذه الصورة من المطالبات المالية تكاد إلا

قع عائقا التي بالعديد من الأحيان تالعربية قيم الشهامة و وهذا يعود إلى أن الموروث الاجتماعي

أمـام المحـاكم المصـرية و     هذه الصورة مـن المطالبـات  ندرة هذا يفسر و أمام المطالبة به

  .الفلسطينية

 هو تسليط الضوء على صورة مهمة من صور الضرر المـادي هنا الباحثة ستقوم ما ف

  .الإعالة عموماو صامن النفقة خصو المضرورين بالارتداد حرمانهي الإدعاء بو

من ذوي القربى جراء وفاة المضـرور   ماديا بالإرتدادالمضرورين فحينما نتحدث عن 

مـن   فإن المقصودين بذلك هم مجموعة الأقارب المحرومون من الإعالة سواء كـانوا  الأصلي

  .2عليهم بسبب الفعل الضار الإنفاقورثة أو غيرهم ممن حرموا من ال

حق آخـر   ضافة إلى حقهم فيما انتقل اليهم عن طريق الميراث،إ فقد يثبت لذوي القربى

وهو التعويض عن الضرر المادي المرتد الذي أصابهم شخصيا بسبب الوفـاة، ليجمـع بـذلك    

الوارث المعال بين الحقين ويطالب بالتعويض عنهما ، لأنهما ضـررين متميـزين لا تتنـافى    

  .3خر فيهالمطالبة بتعويض أحدهما عن المطالبة تعويض الآ
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، والعكـس  بالارتدادليس من الضروري أن يكون كل وريث متضرر  ترى الباحثة أنه

من ذوي القربـى وريـث    بالارتدادفليس أيضا من الضروري أن يكون كل مضرور  ،صحيح

فإذا توفي شخص بسبب الفعل الضار وكان يعول أحد ورثته كزوجته دون  مثال ذلكو للمتوفي،

يثبت للزوجة دون الأولاد حق  فعندئذ ،بلغوا سن الرشد واستقلوا بمعيشتهمالآخرين كأولاده الذين 

 شخصي في التعويض الخاص بها هذا غير حقها الموروث في التعويض الذي نشـأ فـي ذمـة   

  .زوجها وانتقل إلى ورثته الذين يشاركونها

 تـى أكل من " من القانون المدني الأردني على  274وبأحكام الإعالة لقد نصت المادة 

من ضرر للمجني عليه  أحدثهيلزم بالتعويض عما  إيذاء أوجرح  أوفعلا ضارا بالنفس من قتل 

لم نجد بمشروع  ،1"كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار لمن أوورثته الشرعيين  أو

حيث أخضعوا هـذه   القانون المدني الفلسطيني والقانون المدني المصري نص يقابل هذه المادة

كل خطأ سبب "  من القانون المصري163سألة للمبادئ العامة بالقانون المدني فنصت المادة الم

من مشروع القانون المدني " 179"ويقابله نص المادة  ،2بالتعويض أرتكبهضررا للغير يلزم من 

  .3فعلا سبب ضررا للغير يلزم تعويضه أرتكبكل من " الفلسطيني 

مدني أردني قد ترك مسألة تحديد الأشخاص الـذين   274تلاحظ الباحثة أن نص المادة 

 يستحقون التعويض لقاضي الموضوع حينما لم يحدد معايير الإعالة التي تسـتوجب التعـويض  

فلم يكن هناك حاجة لإفراد نـص   جدواهاو يفرغها من مضمونها تعتقد أن غموض المادةفلهذا و

كل "أردني الذي يقر مبدأ عام  256 دةبنص الما الاكتفاءخاص للإعالة حيث أنه كان من الممكن 

  .الفلسطينيو بالمشرع المصري أسوة" .إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر

  ويؤسس الأقارب الذين أصيبوا بضرر مـادي مرتـد جـراء حرمـانهم مـن النفقـة       

  علـى  بشكل عام بسبب الحادث الذي أودى بحيـاة قـريبهم مطـالبتهم    الإعالة بشكل خاص أو
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الـذي دفـع المتـوفى     والاجتمـاعي الالتزام الإنساني على  أو تزام القانوني للمتوفى قبلهملالا

  .1بإعالتهم

بمطالبتهم على القواعد التـي   كان المتوفى ملزما قانونيا بالنفقة عليهم بحيث يستند ممن

تي تجب نفقتهم أفراد العائلة ال والتي تحدد بنصوصها، تحكم النفقة بتشريعات الأحوال الشخصية

القانونية، بينما يستند إدعاء من حرموا من الإعالة من غير المنصوص عليهم بمنظومة الأحوال 

الشخصية على القواعد العامة للقانون المدني بالتشريعات المقارنة في هذه الدراسة نظرا لعـدم  

  .وجود أي نص خاص ينظم هذه المسألة

نفقة كل إنسان في " على أن  167د نصت المادة فبقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني لق

الحصول على  بإمكانهاالزوجة  ويستفاد من هذا النص أن"  2إلا الزوجة فنفقتها على زوجهاه مال

يمكن القول أنـه لا   ذلك، وبمفهوم المخالفة لإثباتهذا النوع من التعويض ولا مجال لمطالبتها 

مورد العيش إذا أصيبت زوجته إصابة قاتلـه  يمكن للزوج أن يحصل على أي تعويض عن فقد 

  .بمعيشته على دخلها تمدإلا إذا ثبت أنه كان يع

أن النفقـة تجـب علـى الأولاد     للحديث عن الفروع والأصول فالمبدأ العام وبالانتقال

من قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني  )168( للوالدين وعلى الوالد للأولاد حيث نصت المادة

لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيرا عـاجزا   إذا -أ"أنه 

تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست  -الكسب لآفة بدنية أو عقلية بو النفقةعن 

كسبها والى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالـب  و موسرة بعملها

على  بالإنفاقوجعلت الأب ملزما  أبناءه،على  بالإنفاق ومفاد ذلك أن الأب ملزم قانونيا. "3م عل

وسار على ذات النهج بما يتعلق بنفقة الأب على  ،ابنته ولو رشدت طالما لم تكن موسرة بعملها
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ما لم يكن إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله  أولاده الذين اعتبر المشرع الأب ملزما بالنفقة عليهم

 بناتـه و على أبناءهبالإنفاق طالبا، وعليه فتلاحظ الباحثة أن المشرع قد ربط مسألة التزام الأب 

 ببلوغهم سن الرشد إذ أنه لم يحدد سن معين للحرمان مـن النفقـة،   وليس ،بالقدرة على الكسب

عاني من حالة بطالة على أبنائهم ما دام أن سوق العمل ي بالإنفاقواستنادا لهذا النص يلزم الآباء 

  .الاقتصادي الصعبو بسبب الواقع الاجتماعي

الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقه تعليمهم "  169كما نصت المادة 

  ."1أول شهادة جامعية  أيضا في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد

أبناءه أثناء تفرغهم للدراسة وطلـب  ينفق على  وبناء على ذلك إذا عجز الوالد الذي كان

بحياته أو أقعده عن العمل ومنعـه مـن تـدبير نفقـات أبنـاءه       العلم نتيجة الحادث الذي أدى

متابعة التحصيل العلمي و كان لهؤلاء الحق في التعويض عن ضياع الفرصة ومصاريف تعليمهم

، بيد أن هذا الإدعاء لا  والدهمقدراتهم وظروفهم تؤهلهم لذلك لولا ما حل بو إذا تبين أن ملكاتهم

يقبل منهم إذا ثبت أن بعض الأبناء مستقل في معيشته عن أبيه كبنته المتزوجة أو الابن المتزوج 

ولكن لكل منهم مصدر دخله ووظيفته بما ينفي مظنة الإعالة  ،أو كان الأبناء يقيمون مع والدهم

  .بالضرر الأدبي المرتدإن كان ذلك لا يسقط حقهم في الإدعاء و بالنسبة للأب

يجب علـى الولـد    -أ"  عن نفقة الوالدين حين نصت على أنه 172وقد تحدثت المادة 

الموسر ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانـا قـادرين علـى    

يرين وإذا كان إذا كان الولد فقيرا ولكنه غير قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفق -ب، الكسب

   .2.مع عائلته وإطعامهماأولاده فيلزم بضم والديه إليه و حاجة زوجتهو كسبه لا يزيد عن حاجته

   .على نفسه الإنفاقالابن على والديه هو واجب بعد أن يكون قادرا على  إنفاقيفهم من ذلك أن 

  .مثلا

                                                           

أحوال شخصية  18أحوال شخصية أردني والمادة  187يقابلها المادة  169قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، المادة  1
  . مصري

  . أحوال شخصية أردني 197يقابلها المادة  172قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني،المادة  2
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بنصـوص  وخلاصة ذلك إن الحرمان من الإعالة  لكل من يستند لحق وجـد أساسـه   

عما اكتسبوه من أموال عـن طريـق الإرث    وبغض النظر الأحوال الشخصية التي تحكم النفقة

  .1باعتبارهم خلف

بـالتمعن  و انـه  فقـط إذ  لا يكفي وجود الحق القانوني بالنفقةلأنه  أنه يجب الإشارة إلا

عمـا إذا   وبصرف النظر يشترط أن يكون هناك إعالة فعلية ومستمرةبقرارات المحاكم المقارنة 

للإدعاء بالضرر الـذي  بالارتداد تحقق النفقة الجزئية للمضرور  كاملة إذ يكفي كانت هذه النفقة

لتحقق الضرر المرتد لذويه فقد  ىأصابه، ونضيف على ذلك أنه لا يشترط توفر سن معينة للمتوف

  .إخوتهو مع ذلك يعيل أبويهو صغيرا ىيكون المتوف

مناط تحقق  يير الحكم بالضرر المادي المرتد حينما جعلوقد حدد القضاء الفلسطيني معا

الضرر المادي المرتد لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المضرور الأصلي كان يعولـه  

عندئـذ  و على ذلك كانت محققه الاستمرارأن فرصة و مستمرو فعلا وقت وفاته على نحو دائم

عائلته فيقض له بالتعويض علـى هـذا   يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد 

  .2الأساس

وقد أكد القضاء المدني الأردني أن الضرر المادي المرتد الذي يتم التعويض عنه يجب 

أن يكون حقيقيا ومحققا ويتم التحقق من ذلك من خلال بعض القرائن التي يظهرها القاضي فـي  

المرحوم يسكن مع عائلته ووالـده   كان إذا. ."أنه  فقد صدر عن محكمة التمييز الأردنية حكمه

على عائلته،  للإنفاقراتبه محجوز ولا يكفي و وأن والده متقاعد الإيجارأشقائه في بيت و ووالدته

حيث كان المرحوم ينفق على أشقائه، وبالتالي فان وفاة المحروم قد حرمت أشقاءه من المبلـغ  

  ."3 ...بهمالذي كان ينفقه على إعالتهم مما يشكل ضررا ماديا لحق 

                                                           

  . 133، مرجع سابق، ص ة عن إصابة جسديةالأضرار المعنوية الناجم: نظام طالب جبرجبر قاسم محمود وجاسم  1
  ، عبر الرابط الالكتروني2010-12-23، بتاريخ 377/2010نقد مدني فلسطيني، رقم 2

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=61593&fbclid=IwAR1cNC5yRsh
Kyvl0r1vPhVfNpbOO4_RViJYWa4uPWLbQ01g30Fc50JFzF34  

  . منشورات مركز عدالة 25/1/2005تاريخ ، هيئية خماسية 2989/2004رقم  تمييز أردني قرار 3
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تلاحظ الباحثة أن التثبت من تحقق الضرر المرتد ويكون من خلال توفر بعض القرائن 

 هي المساكنة مثلا التي يستظهرها القاضي بحكمه، فقد كانت القرينة بحكم محكمة التمييز السابق

به من التي تعتبر قرينة دالة على توقف مواردهم المعيشية كليا أو جزئيا على ما يجدر عليهم و

التي يستوجبها القيام بشؤون ذلك  ةإعانات أو على الأقل على تعهده تلقائيا بتحمل النفقات المعتاد

كان قرينة أخرى على مرور العائلـة   اتبه المحجوز عليهرالمسكن، كما أن دخل الوالد البسيط و

  .المستمرة لهاو بالإعالة الدائمة ابنهالولا التزام  صعبةاقتصادية بظروف 

 معيـار الإعالـة المسـتمرة    الباحثة أن توافر قرينة المساكنة ليست كافية للتحقق ترى

يسكن مع عائلتـه   صاحب الدخل المستقل ى إذ أنها تعتبر شبه مؤكدة حيث أن المتوف المنتظمةو

استقلال الشاب بسـكنه   مجتمع شرقي ليس من المستساغ  لعدم زواجه بعد، ونظرا لتواجده في

ه لمطالبة الأب والأم بالتعويض عن الضرر المادي الذي نيجعل من وفاته قري قبل زواجه فهذا لا

من الأساس علـى   الاعتمادلحقهما جراء حرمانهما من الإعالة إذا كانا يعيشان بوفرة مالية دون 

  .ىدخل المتوف

خلاصة ما سبق إن الإدعاء بالتعويض عن الضرر المرتد الناتج عن الحرمان من النفقة 

 دون أن يكون مقترن بالإعالة المستمرة والدائمة، إذ أن الإدعـاء الشخصـي بـالحق   لا يتحقق 

بموجب قواعد قوانين الأحوال الشخصية دون أن يتم التحقق من الحرمان الفعلي منـه يجعـل   

الضرر غير محقق إذ أن مناط تحقق الضرر المرتد الذي تبنته محاكمنا هـو الإعالـة الفعليـة    

لتي يتم التحقق منها من توفر عناصر وقـرائن معينـة يقـوم القاضـي     المستمرة واو المنتظمة

  .باستظهارها في حكمه

علـى أن يعـيلهم    اعتـادوا وقبل الختام يجب الإشارة على أنه ليس هناك ما يمنع ممن 

 شملهم أحكام النفقة بقوانين الأحوال الشخصـية تجتماعية أو إنسانية ممن لم الاعتبارات  ىالمتوف

للقواعـد   استنادا ة المضرور الأصليادي المرتد الذي لحقهم جراء وفاالضرر الممن المطالبة ب

إذ أن العرف المجتمعي بالعديد من الأحيان ومشاعر الرحمة والعطـف   ،لقانون المدنيبا العامة
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والشفقة والإنصاف تدفع البعض للأخذ على عاتقهم مؤازرة ممن لا يلتزم بالإنفاق عليهم قانونيا 

  .مثلا  أو بنات الخال أو العمةئم كمن يجمعهم بهم قرابة نسب بشكل منتظم ودافي معيشتهم 

صابهم من ضرر مادي هو أقرب لما تقتضيه قواعـد  أوترى الباحثة أن تعويضهم عما 

وإن انعدام الضرر يجعل المطالبة غير محقـة   ،العدالة إذ أن الغاية من التعويض تحقق الضرر

إلا أنه لم يجد أي إدعاءات من قبـل هـذه الفئـة بمحاكمنـا      ويعتبر إثراء على حساب الغير،

الفلسطينية لعل أهم الأسباب هو عدم وجود أي نص خاص ينظم أحكام التعويض عن الحرمـان  

المرجعية القانونية هـي  فالمشمولين بقانون الأحوال الشخصية القربى من  ذوي من الإعالة لغير

  .الأحكام العامة للقانون المدني

قد تصدت محكمة النقض الفرنسية لهذه المسـألة  اب الأحكام بالقضاء المقارن بظل غيو

حينما كان موقفها بتعويض المتضرر بغض النظر  1970راير بف 27في حكمها الصادر بتاريخ 

مدني فرنسي استحقاق  1382وبذات الوقت نصت المادة  ،ىعن الرابطة التي تربطه معه المتوف

تيجة وفاة المجني عليه دون التوقف على وجود رابطة قانونية بين التعويض عن الضرر المرتد ن

حيث قبلت التعويض عن الضرر الذي يصيب الخليلة بسـبب  . 1المجني عليهو طالب التعويض

  .2قتل خليله

كـان  بظل عدم وجود أي مطالبات بمحاكمنا الفلسطينية من قبل الأشـخاص الـذين   و

صدر عن القضاء المصري أن نجد أنه قد  ،ماعية منتظمة المتوفى يقدم لهم معونة إنسانية أو اجت

 ،يكون بتحقق الإعالة الفعلية ةبغض النظر عن درجة القرابة أو الحق في النفقو مناط التعويض

بالواقع الفعلي بصـرف   الاعتدادأي انه ينبغي  فالعبرة بما هو كائن فعلا لا بما ينبغي أن يكون،

لمن يثبت  المضرور والمتوفى، وإن الحكم بالتعويض يكون النظر عن وجود رابطة قانونية بين

  .3دائمو أن المتوفى كان يعيله وقت وفاته على نحو مستمر

                                                           

المدني في الالتزامات في الفعل الضار والمسـؤولية المدنيـة القسـم الأول    الوافي في شرح القانون : مرقش سليمان 1

   .152مرجع سابق، ص، الأحكام العامة
  . 153المرجع السابق،ص 2

لمسؤولية عـن حـوادث السـيارات والتـأمين     ا: منصور محمد حسيناليه  مشار، 1/ 16نقض مصري، قرار رقم  3

  .291ص ، مرجع سابق، الإجباري
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 جدر الإشارة إلى أن تبني معيار الالتزام بالإعالة من قبل القضـاء الفلسـطيني  ت وختاما

لمرتد الا يعتبر أساس منطقي في حالة طلب التعويض عن الضرر المادي ا والمصري الأردنيو

بـين  و لعدم وجود تلازم بين الالتزام بالإعالة بحالة الضرر الأدبي المرتد انه لا يصلح الأخذ به

ممـا   ،الضرر الأدبـي و أن الأخذ بها يتضمن خلطا بين الضرر الماديو الضرر الأدبي المرتد

عتبار سيؤدي لحرمان العديد من الأشخاص الذين أصابهم ضرر أدبي مرتد من التعويض عنه با

عليه هذا المعيار بعيد عن الصحة بحالة الضـرر  و أن المتوفي غير ملزم بالأنفاق عليهم قانونا

  .الأدبي

  المتضررين بالارتداد جراء وفاة المضرور الأصليالضرر الأدبي الذي يصيب : الفرع الثاني

 فالأصل أن لكل من أصيب ،إن الضرر الأدبي المرتد شأنه شأن الضرر المادي المرتد

شخصيا بضرر أدبي الحق في المطالبة بالتعويض عنه فإذا نجم عن الإصابة وفاة المصاب فإن 

ذلك يعطي صاحب الحق في التعويض رفع دعوتين متميزتين من الناحيـة القانونيـة، فهنـاك    

بالضرر الـذي أصـاب المضـرور    يطالب المحيطون والمقربون بتعويضهم عن  يالدعوى الت

وينشأ هذا الحق  ،نفسه ىالتعويض عن الضرر الذي أصاب به المتوف وهو ما نقصد به صليالأ

 حصل على حكم فيهـا بـالتعويض  و في ذمة المضرور شخصيا إذا كان قد رفع دعوى قضائية

  .1يقسم بينهم وفقا لقواعد الميراث الشرعيو ليؤول من بعده ضمن تركته إلى الورثة

نتيجة  ا المقربون بتعويضهم عما أحسوهفيتمثل بالدعوى التي يطالب به أما النوع الثاني

، وهذا يكون بالحالة التي يطالب بها الوارث بحقه الخاص الذي نشأ في صليوفاة المضرور الأ

  .2ذمته مباشرة لتعويض ما أصابه شخصيا من الضرر المرتد 

نفسه فالمبدأ العام يفيد بأنه لا ينتقـل   توفييما يتعلق بالضرر الذي أصاب المعلى أنه ف

 إلاق المطالبة بالتعويض عنه إلى ورثته، فالتعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقـل بـالميراث   ح

  .بمقتضى القيود المنصوص عليها بالقانون المدني للتشريعات المقارنة
                                                           

الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات في الفعل الضار والمسـؤولية المدنيـة القسـم الأول    : نمرقش سليما 1

   .170مرجع سابق، ص، الأحكام العامة
   .170المرجع السابق، ص 2
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ويطالب به المقربين له،  ىأصاب المتوف عليه ستقوم الباحثة بالتمييز بين الضرر الذيو

، حيـث سـيتم    الأصـلي   شخصيا جراء وفاة المضرور وبين الضرر الذين أصاب المقربين

 مواقف القوانين المقارنة وتوجهات القضاء من التعويض عن الضرر المرتد المعنوي استعراض

الأشـخاص المسـتحقون لهـذا     الناتج عن وفاة المضرور وما نطاق التعويض عنه من ناحيـة 

النـاتج عـن    تمثل بالضرر المرتـد المو التعويض، على أن الباحثة ستقوم بتناول النوع الثاني

  .بالمطلب الثاني من المبحث الثاني بهذا الفصل وذلك ةالإصابة غير المميت

  .الذي أصاب المضرور الأصلي الأدبي الضرر :أولا

الأصلي ستؤدي حتما إلـى   بلا شك أن الإصابة الجسمية التي تؤدي إلى وفاة المضرور

فمن حق هؤلاء  الذين تجمعهم ذكريات عميقة معه كبالأخص أولئ ،إلحاق الضرر بالمقربين منه

أن يطالبوا بتعويضهم عن تلك الأضرار باعتبار أنهم قد تضرروا شخصيا منها، وقـد يكـون   

إذ يقتصر الأمـر علـى أن   لا يستحقون هذا التعويض  الا أنهممن الورثة  المقربين من المتوفى

ما يعبر عنه الفقه بانتقال الحـق فـي   ، وهو ىالذي أصاب المتوف دبييستحق لهم التعويض الأ

  .التعويض

لناجم عن فقدان وقد اختلفت الاتجاهات حول انتقال الحق بالتعويض عن الضرر الأدبي ا

  : إذ انقسم الفقهاء إلى فريقين كالتالي الحياة 

انتقال الحق بالتعويض عن الضرر الأدبي للغير جائز، بحجة أن وقوع المـوت   :الفريق الأول

أن الضرر الأدبي حـق   طالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي لا يفيد النزول عنه خاصةقبل الم

ولا يجوز لغيره أن يباشره عنه حال حياته، فإن ذلك لا ينفي المضرور الأصلي متصل بشخص 

ووجوده في ذمة صاحبه حال حياته وتخلفه عند موته مـن ضـمن    عن هذا الحق صفته المالية

  .1إلى ورثتهانتقاله بالتالي و تركته

                                                           

  . 130مرجع سابق،صالمسؤولية المدين ة التقصيرية سلسلة الكتب القانونية : ناللصاصمة عبد العزيز سلما 1
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كان حق التعويض عن الضـرر   إذاأن بعض الذين أخذوا بهذا الاتجاه قد ذهبوا أنه  إلا

يمكن انتقالـه إلـى    بالتالي فلاوالأصلي  الأدبي يعتبر من الحقوق المتعلقة بالشخص المتضرر

خصـه  الدائنين الذين يجوز لهم أن يستعملوا باسم مدينهم حقوق هذا المدين إلا ما اتصل منها بش

خاصة، إلا أنه لا مانع من انتقاله للورثة الذين يستطيعون المطالبة بتعويض الضرر الأدبي الذي 

وقد رد هذا الفريق عن القـول القائـل بـأن حـق     ، 1صابة لحق بورثهم أثناء حياته بسبب الإ

ق إلا متى حصلت المطالبة به قولا لا يتف ىالتعويض عن الضرر الأدبي لا يدخل في ذمة المتوف

إذ أن المسلم به أن الحق في التعويض سواء في ذلك  ،في نظر هؤلاء الفقهاء مع المبادئ العامة

التعويض عن الضرر الأدبي والتعويض عن الضرر المادي ينشأ عن الفعل الضار مـن وقـت   

، وعليه فلا محل لتعليق نشوء الحق في تعويض الضرر الأدبي علـى حصـوله   روقوع الضر

كان الحق لا يوجد ولا يدخل فـي   إذاأن هذا التعليق لا يتفق مع المنطق لأنه  فوق المطالبة به،

بالتالي و فإن هذه المطالبة ذاتها لا تجوز قبل وجود الحق المطالب به، الذمة المالية قبل المطالبة

يجعل نشوء الحق في التعويض عن الضرر و فإن القول بذلك يؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغة

  .2تحيلا الأدبي مس

 ،إذا تحول لحق مـالي  إلاانتقال الحق بالتعويض عن الضرر الأدبي غير جائز  :الفريق الثاني

أن دعوى التعويض عن الضـرر  " الذي يرى  سافاتييه " وكان من مؤيدين هذا التوجه الأستاذ 

وعلى  ،الأدبي لا نتنقل إلى الورثة إن لم تكن تحولت إلى حق مالي عن طريق المطالبة القضائية

هذا الأساس لا يجوز للورثة أن يطالبوا بتعويض نقدي عن الآلام الجسيمة والأدبية التي تكبدها 

  .3مورثهم

وحجة هذا الفريق أن انتقال دعوى التعويض عن الضرر الأدبي لا يمكن أن تبرر مـن  

عـويض  دفع الت أن الناحية الواقعية لأن الآلام الجسيمة والأدبية هي أضرار شخصية إلى درجة
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غير الشخص الذي قاساها وعاناها يكون خاليا من مضمونه ولا معنى وجدوى له، فإذا لـم  إلى 

يكن المتضرر نفسه هو الذي يحصل على التعويض ولكن شخص آخر لم يعان شخصـيا الآلام  

  .1التي يطالب بتعويضها فلا يكون الضرر قد عوض

لا ينتقل الحق في " على أنه  187/3وقد نص مشروع القانون الفلسطيني المدني بالمادة 

  ". 2تحدد بموجب اتفاق أو بحكم قضائي نهائي إذا إلاعن الضرر الأدبي للغير  طلب التعويض

ولا ينتقل الضـمان عـن   " من القانون مدني الأردني بقولها  267/3بينما ورد بالمادة 

  ." 3ي نهائيتحددت قيمته بموجب اتفاق أو حكم قضائ إذاالضرر الأدبي إلى الغير إلا 

لكن  ،يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا"  222/1فنص بالمادة  أما المشرع المصري

أو طالب الـدائن بـه أمـام     ،اتفاقتحدد بمقتضى  إذا إلالا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل للغير 

  ."4قضاءال

 ـ  بمفهوم الدلالة ترى الباحثة أن مفاد النصوص السابقة اب أن تعويض ما يعانيـه المص

 الأصلي من ضرر أدبي لا يجوز للغير المطالبة به ما دام هذا المضرور علـى قيـد الحيـاة،   

وقد اجتمعت القـوانين   ،هو المضرورو صاحب الحق فيه فقط بفي هذه الحالة  تعلقفالتعويض ي

تقييد إمكان الحصول على التعويض عن الضرر الأدبي من قبل الغير بوجـود   الثلاثة على مبدأ

بينما اختلفت النصوص السالفة  ،والمسؤول على التعويض ومقداره ن المضرور الأصلياتفاق بي

باشتراط المشرع الفلسطيني والأردني أن يكون المضرور الأصلي قد حصل على الحكـم   الذكر

النهائي بالتعويض، بينما اقتصر الأمر عند المشرع المصري على أن يكون الدائن قد طالب بـه  

  .أمام القضاء
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متشددا بمسألة تقييد انتقال و الأردني قد كان موقفه حاسماو تج أن المشرع الفلسطينييستن

  .كما ذكرنا سابقا الحق إلى الغير مقارنة بالقانون المصري

ولم يكن قد اتفق مـع   ،توفي المضرور الأصلي وبناء على النصوص الثلاثة السابقة إذا

لم يكـن  و بموجب القانون المصري لبة بهالمسئول على تعويض أو لم يكن قد رفع دعوى للمطا

المـدني  و قد حصل على حكم يقرر له التعويض بموجب مشروع القانون المـدني الفلسـطيني  

، أما لو كان قد اتفق علـى  دبية زل عن التعويض عن أضراره الأالأردني، فيكون ضمنيا قد تنا

يكون و لا يكون لها مكان،التعويض أو طالب به أو حصل على حكم بتقريره فان قرينة التنازل 

الورثة باعتباره أحد العناصر الايجابية في تلك  إلىانتقل و الحق في التعويض قد استقر في ذمته

  الذمة،

استعمال ما يقرره القانون لهم من  إلى لجؤوا إذا كما يكون من حق دائنيه أن يطالبوا به

لدائنين بداهـة أن ينفـذوا عليـه    فإن ل ،دعوى غير مباشرة أما متى كان التعويض قد دفع فعلا

  .لاعتباره أحد عناصر التركة

  الذي أصاب المضرورين بالارتداد دبيالضرر الأ :ثانيا

بالتعويض عن  الاعترافمن خلال ما تقدم يمكن القول أن الأمر قد استقر على إمكانية 

آلام نفسية  الأضرار الأدبية حتى أمست مطالبة بتعويض المضرورين بالارتداد عما أصابهم من

الواضح والجدل الفقهـي الـذي لا يـزال     الاختلافأن  إلا نتيجة فقدهم مورثهم أمرا مسلما به

مستمرا كان حول تحديد نطاق هذه الأضرار ومدى اتساع دائرة المستفيدين منها في التشريعات 

أنهم قد إذ أن إطلاق مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي قد يشمل أشخاص كثيرين يدعو ب،المختلفة

أن  إلاأصابهم ضرر معنوي، فمثلا عاطفة الصديق ببعض الأحيان أقوى من عاطفـة القريـب   

الذين يدعون بأنـه قـد    الأصدقاءاتساع مجال التعويض ليشمل الأصدقاء بلا شك سوف يكاثر 

تبكي عليه شـعوب   وكذلك الأمر بالنسبة لوفاة شخص مؤثر أو قائد أو مشهور ،لحقهم الضرر

  .1لخلاف بين الفقهاء لا يزال مستمرا هؤلاء الفئةاو .بأسرها
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التعويض عن الأضـرار  عن  تختلفالأدبية المرتدة إن مسألة التعويض عن الأضرار 

الا  ،تقييد دائرة أشخاص المشمولين فيها بمعيار دقيق وحاسمبحيث يمكن بالثانية المادية المرتدة 

حسرة التي تصـيب الإنسـان بسـبب فقـد     أن الأولى تتعلق بمشاعر الألم والحزن والعجز وال

تحديـد دائـرة    المضرور الأصلي والتي لا يمكن قياسها بمعيار معين، وهذا ما يصعب مسألة

  .1حاسمو مستحقي التعويض من خلال معيار دقيق

لأنهـا   الإنسـان هي أغلى ما يحرص عليـه  " فالحياة كما ذكر الدكتور سليمان مرقش 

ب لأنه فوق الألـم  شر المصائ إن فقدها يعتبرو وغير المالي مصدر قوته وعقله ونشاطه المالي

صاحبه يحرم الإنسان من كل متعة ويقضي على أهم عنصر من العناصر التي يالجسماني الذي 

تحققت الوفاة، أما قبل ذلك  إذاإلا  ةولا يمكننا وصف الإصابة بأنها مميت ،" 2تعتمد عليها ثورته

تحددت طبيعة الإصابة فـإن  و فإن تحققت الوفاة ةير المميتفهي إصابة كغيرها من الإصابات غ

  .مالتي لحقت به الأدبية من حق الأزواج والأقربين من الأسرة المطالبة بالضمان عن الأضرار

الموسـع   بالاتجاهالبعض  وقد تعددت الآراء والاتجاهات في هذه المسألة ففي حين أخذ

قـد  و توافر قرابة معينة فلم يشترط ستحقون ذلكالأشخاص الذين ي الذي يدعو إلى توسيع دائرة

قصرها و قد ذهب البعض الأخر إلى التضييق في تلك الدائرة، تأثر التشريع الفرنسي بهذا الاتجاه

  .المصريو الأردنيو كالتشريع الفلسطيني على درجة معينة من القرابة دون بقية الدرجات

 267/2 ،مدني مصري 222/2 ،مشروع مدني فلسطيني 187 من خلال نصوص المواد

  :هماو فإن استحقاق التعويض عن الضرر الأدبي المرتد يتطلب توافر شرطين ،مدني أردني

   الشخص المصاب وفاة: الشرط الأول

حتى و إن  ر الأصلي في حالة إصابته التعويض عن الضرر الأدبي للمضرومسألة إن 

، علـى اعتبـار أن كـل     دون قيـد  أمر مقرر بصورة مطلقة وفاته هو  لم تؤدي الإصابة إلى

  .عما أصابه من ضرر  أدبي له الحق في التعويضبضرر  أصلي مضرور
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 الأصلي أصاب الضرر المضرور الجدل الذي أثير فقها و قضاءا كان حول ما إذا  لكن

 ين نصالنص من قبل المشرع حفغموض ، ليصيبهم بضرر أدبي  ثم ارتد على غيره من أقاربه

بينمـا   ،المضرور الأصلي  المصاب وفاةالناتج عن  لضرر الأدبي المرتد ا بشكل صريح على

  .الضرر الأدبي المرتد الناتج عن الإصابة الغير مميته غاب عنه النص على

نصت على وفي الحقيقة فإن هذا الاتجاه تشترك به معظم التشريعات المدنية المقارنة إذ 

و لهذا ترى الباحثة أن ، ر الأدبي المرتد  عن الضر وفاة المضرور الأصلي حتى يتم التعويض

هنا يحتاج إلى تدخل تشريعي لسد هذا النقص حتى يقرر التعويض عن الضـرر الأدبـي   الأمر 

أي غموض يكتنف مسألة التعويض عن  وضححتى يت ة إصابة المضرور الأصليالمرتد في حال

   .حقلاالضرر الأدبي المرتد في حالة الإصابة كما سنرى بالمطلب ال

  . يدعي تضرره بالارتداد  بين منو قرابة بين المضرور الأصليوجود صلة  :الشرط الثاني

تضرره بالارتداد يعتبـر  بين من يدعي و إن وجود صلة قرابة بين المضرور الأصلي

الإشارة له هنا هو وإن كانت المحكمـة لا تمتلـك    رتجدإلا أن ما  ، للمطالبة بالتعويض شرطا 

أنهـا تملـك    لاإالنصوص المدنيـة  غير الأشخاص الذين حددتهم ح تعويضا لالصلاحية بأن تمن

ما تستخلصه من ظروف كل قضية عمن يستحق التعويض ضـمن  لالسلطة التقديرية لتقرر وفقا 

بل  ،للحكم بالتعويض في حد ذاتها كفية التي حددتها النصوص المقارنة، إذ أن القرابة لا تنالقري

وبمعنـى   ،1 المصاب وفاةنتيجة أدبيا  دعي بتضررهي أصاب المأن يكون ثمة ضرر حقيق يجب

المضرور الأصلي تعـين عليهـا    وفاةراء لم الحقيقي من جوجود أإذا ثبت للمحكمة انتفاء  آخر

  .بين المضرور الأصليو التعويضمدعي رفض التعويض بصرف النظر عن درجة القرابة بين 

يجـوز أن يقضـي   " لمدني الفلسـطيني من مشروع القانون ا 2/ 187 ورد بالمادةوقد 

بالتعويض للزوج والقريب من الدرجة الثانية عما يصيبه مـن ضـرر أدبـي بسـبب مـوت      

  ."2بالمصا
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 يشمل التعـويض  أنعلى "  222المادة  المشرع المصري بالفقرة الأولى منبينما نص 

ومع ذلك لا يجـوز  " على أنهذاتها  الثانية من المادة ، بينما نص في الفقرة"الضرر الأدبي أيضا

والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء مـوت   للأزواج إلاالحكم بالتعويض 

  ."1المصاب

حيث لم ينص  ،كحالة المرتد الأدبي د عالج الضررقيتضح للباحثة أن المشرع المصري 

المسـتحقين  حـدد الأشـخاص   قد أنه أيضا وكما يلاحظ عليه  ،على المعنى الحرفي للمصطلح

عن الضرر الأدبي المرتد بالأزواج والأقربين من الأسرة لغاية الدرجة الثانيـة عمـا   للتعويض 

قبل ذكر الأشخاص " إلا "  داة الاستثناءلأ ن استخدامهأ المصاب، كما وفاةمن ألم جراء يصيبهم 

يس على سبيل لو الحكم بالتعويض يفهم منه أنه أراد تعويضهم على سبيل الحصرن أجاز لهم الذي

  .المثال

ري يقتصر على الـزوج  المصبالقانون لتعويض ذلك أن الحق في المطالبة باويتبين من 

 الأخوةو الجدات والأولاد والأحفادو إلى الدرجة الثانية وهم الأب والأم والأجدادتوفى وأقارب الم

من وللأصهار وبذلك يكون المشرع المصري قد استبعد بنص هذه المادة التعويض ، 2خواتالأو

  .3دبيالدرجة الثانية من نطاق الأقارب الذين يجوز لهم المطالبة بالتعويض الأ متتجاوز قرابته

 ىالمتوفمع القرابة  توفر رابطةتعويض لا يكون آليا فلا يكفي جدر الإشارة إلى أن التو

فمثلا الأخ .4بالتعويضللحكم  وفاته لم الذي يصيب قرابته من جراء وإنما لا بد من استظهار الأ

 علاقة جيدة، ىه المتوفيسنوات عديدة لا يستوي مع الأخ الذي تجمعه بأخ ذأخاه من الذي خاصم

لزوجة التي طالبت بالطلاق قبل وفاة زوجها تعويضها لا يكون كمـا لـو   بالنسبة ل وكذلك الأمر
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يرية بهذا تفاهم مع زوجها، وللقاضي هنا السلطة التقدو كانت تجمعها علاقة حب ومودة ورحمة

  .1الأمر

قيام المشرع المصري بحسم مسألة الأشخاص الذين يحق لهم المطالبـة  ترى الباحثة ان 

يخفف على قاضي الموضوع  بالتعويض عن الضرر الأدبي وحصرهم بالأقارب للدرجة الثانية

يحرم أشخاص تألموا فعلا س بذات الوقت أنه إلاعبء تحديد المتضررون أدبيا من ذوي القربى 

  .التعويض الحصول على غير المنصوص عليهم من المصاب من وفاةل

 ،يتأثرون أكثر من غيرهم مقربينالأقارب ال أن أفترض المشرع المصري قديلاحظ أن 

  .جعل رابطة القرابة هي المعيار الحكم بالتعويضو بالتالي حصر مستحقين التعويض بهم

غير منضبط ويفتقد القرابة معيارا  اعتبر البعض نالتوجه كان محل للنقد حي اأن هذ إلا

فقد تؤدي الحياة المشتركة  قد تكون القرابة حتى الوثيقة سببا للخصومة والعداء، ، فبرأيهم الدقة

 الكره، لذا فان التعويض عما يعانيه المصاب يمر دائمـا  العداء إلى إنماو المحبةو الألفة إلىلا 

  .2عشوائيةمن التحكم وال إنكارهبلا شك بجانب لا يمكن و

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن الضـرر الأدبـي الـذي    

 لا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانيـة،  ىأصاب ذوي المتوف

فالأقارب ممن لا يدخلوا فيمن تقدم ذكرهم لا يجوز الحكم لهم بضمان الضرر الأدبي مهما كانت 

عليه فلا يحكم بضمان الضرر الأدبي المرتد لأولاد الأخوة والأخوات ولا للأعمام ولا و ،دعواهم

دقاء ولا للخطيب ولا للخطيبة ولا للأص ،ولا لأولادهم من باب أولى للأخوال والعمات والخالات

  .3قريب إلى قلوبهمالمتوفي مهما كان 
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في المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن الفعل الضار دراسة في الفقه الغربي والفقه الاسلامي : د صبريالجندي محم 2

  . 591مرجع سابق، ص في شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي: والقانون المدني الأردني المجلد الأول
عـز الـدين،   الديناصوري : يهقضائية، مشار ال 59لسنة  19/2/1993، بتاريخ 4/11/1975 مصري، قرار رقم نقض 3
المسؤوليتان الجنائية والمدنية في القتل والإصابة الخطأ في ضوء الفقه والقضاء متضمنا أحكام : عبد الحميدالشواربي و

   . المعارف، الإسكندرية، بدون ذكر سنة النشر، منشأة 1996النقض حتى سنة 
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الطفل الصغير الذي لم يصل إلى درجة من الـوعي فـي   ق وقد أثيرت مسألة تتعلق بح

 .المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتد الناتج عن وفاة والده

فهذه المسألة رغم أنها كانت واضحة وبالتالي ما كان ينبغي الخوض فيها، إلا أن بعض 

لصـغر   استناداالأطفال في التعويض عن الضرر المرتد  نفيذهبت إلى قد القضائية  تجاهاتالا

لم تتكون لديهم  بموت القريب للانفعال ةاللازمملكات الإدراك  باعتقاد انو ،)مرحلة المهد(سنهم 

 .الأسى لم يتحقق بحالتهمو بالتالي شعور الحزن ،بعد

أن القاصرين إذا لم يتعديا وقت " ية بأنه السياق حكمت محكمة النقض المصر اوفي هذ

بموت شـقيقهما   لانفعالزمة لاأن مات شقيقهما مرحلة المهد ولم تتكون لديهما ملكات الإدراك ال

وقضى بتعويضهما عن  لتفت عنها اوحزن لفراقه فإن الحكم المطعون به إذ آلاموما يستتبعه من 

  "  .1طبيق القانونالضرر الأدبي رغم تخلف مناطه قد عابه خطأ في ت

عن الضرر الأدبي جراء موت قريبه الطفل  أن توجه القضاء المصري بعدم تعويض إلا

الـذي  على تعويض الضرر الأدبي فالضـرر  المصاب، لم يدم طويلا إذ استقر القضاء الحديث 

 يصيب الطفل الصغير نتيجة فقده لأبيه لا يقتصر على ألم الحزن والفراق الذي يستشعره الكبار

وقت الحادث وإنما يمتد إلى فقدان المربي والمؤدب والقدوة السند العطوف الحامي من عاديـات  

وتـرى الباحثـة أن    ،2و تأثيرها على مستقبل الطفل و حاضـره  الزمان، ونتائج اليتم وحتميتها

للأسباب  طفل الصغيرعن موقفه السابق بتعويض ال تراجع القضاء المصري قد كان موفقا حينما

  :ليةالتا

إن المشاعر الإنسانية لا ترتبط بمرحلة عمرية معينة فليس معنى أن الطفل لا يـزال فـي    :أولا

مرحلة المهد أنه مجرد من ملكات الإحساس والتفاعل مع من حوله، بل العكس هو الصـحيح،  
                                                           

نطاق الضـرر المرتـد، تـأثير خطـأ     محيي محمد، : ه، مشار إلي29/4/1998، بتاريخ 107رقم مصري، قرار  نقض 1

  . 36مرجع سابق، ص ،المضرور
موسوعة القضـاء المـدني   ، الجميلي هشام عبد الحميد: مشار إليه ،9/3/2008، بتاريخ 34رقم مصري، قرار  نقض 2

مرجع  ،حتى سنة العملي في المسؤولية المدنية ودعاوى التعويض وفقا لأحدث إتجاهات وأحكام محكمة النقض الصادرة
  .96سابق، ص
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فإن الضحك والبكاء والعاطفة هي الشيء الملموس لدى الطفل خاصة في إطاره العائلي الضيق 

ن من والديه وأشقائه فنجده يأنس لوجودهم ويحزن لمغادرتهم فما بالنا لو فارقه والده إلـى  المكو

  .الأبد

إن وفاة القريب تعد ضررا مستقبلا وقد بينا بالفصل الأول بصدد تحـدثنا عـن شـروط     :ثانيا

يستحق و الضرر المرتد الذي يستحق التعويض أن الضرر المستقبلي يعتبر ضرر محقق ومؤكد

  .يض عنهالتعو

يجـوز أن  "  267/2نصـت المـادة   أما بما يتعلق بموقف المشرع المدني الأردني فقد 

بين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبـي بسـبب مـوت    رلأقايقضي بالضمان للأزواج و

  ."1المصاب

يتضح للباحثة أن المشرع الأردني قد حدد مستحقي الضمان عن الضرر الأدبي المرتـد  

فـي    بالنسبة لـلأزواج  والواقع إن نص المادة السابق لا يثير أي صعوبة ،الأقاربو بالأزواج

بشرط أن تكون الزوجيـة قائمـة    الزوجةو فمفهوم الأزواج الوارد يشمل الزوج تحديد مدلوله،

خر التعـويض  لاستحقاق الزواج الآ بينهما وقت الوفاة، وعليه إن وفاة أحد الزوجين يعتبر سببا

  .2تي أصابته نتيجة الوفاة الدبية عن الأضرار الأ

لفظ الأزواج في الواقع لا يتسع لتفسير أكثر مرونة وتبقى مسألة تحديد كيـف  و عليه ف

 ـهي من تحسم الحكم بالتعويض لأ ىكانت العلاقة بين الزوجين قبل وفاة الزوج المتوف ه كمـا  ن

  .يشترط أن يكون هناك ضرر محقق لاستحقاق التعويضسابقا تطرقنا 

الذي عبر المشـرع بهـا عـن      267/2ؤال الذي يطرح نفسه بنص المادة الا أن الس

فهل فعل المشرع المصري، على العكس مما دون تحديد حتى درجة القرابة " الأقربين " مصطلح

                                                           

  267/2القانون المدني الأردني، المادة  1
  126ص، 2013مرجع سابق  الأضرار المعنوية الناجمة عن إصابة جسدية: نظام طالب جبر جبرقاسم محمود و جاسم 2
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مقصورة  أو أنها ،أو القرابة من الدرجة الثالثة  الدرجة الثانيةمن إلى أن القرابة توجه قصده هنا 

  .1ه النفقة عليهمعلى الورثة أو ما تلزم

من القانون المدني الأردني نجـدهما تحـددان    34،35نص المادتين ترى الباحثة أن و

 -2 .تتكون أسرة الشخص مـن ذوي قربـاه   -1" نصت على  34فالمادة  ، المقصود بالقرابة

من ذات القانون  35نصت المادة و   ،"2ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك 

والقرابة غير المباشرة هي  - 2 ،القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع -1"على 

هي الرابطة ما بين الأشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحـدهم أصـلا أو    الرابطة

  ."3فرعا للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم 

 ذكورتين هم من يجمعهم أصل مشتركطبقا للمادتين الم وعليه فإن الأقربين من الأسرة

والأب والجد صعودا أو نزولا وهم أيضا من يجمعهم أصـل مشـترك دون أن يكـون     كالابن

ويعـد مـن    ،ن العم وفروع هـؤلاء اببن الأخ والعم واأصلا أو فرعا للآخر، كالأخ و أحدهما

  .4مة وبنت العمالأقربين طبقا لهاتين المادتين الأم والبنت والأخت والجدة وبنت الأخ والع

 لم يتجه نحو الورثة المعالين 267/2تفيد بأن قصد المشرع بالمادة  35 ،34النصوص 

عليه فيكون و من الدرجة الثالثة التعويض يفيد باستحقاق الأقارب 35فالمعنى الوارد بنص المادة 

قي المشرع الأردني أقل تشددا من المشرع المصري الذي نص صراحة على تقييد دائرة مسـتح 

  .التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم جراء موت المصاب على أقارب الدرجة الثانية

عـن   تعـويض  عندما قصر الحق في طلب ال وبناء على سبق نجد أن المشرع الأردني

المصاب قد كان موقفـه أقـرب    وفاة  جراء الضرر الأدبي على الأزواج والأقربين من الأسرة

معيار درجة القرابة كما فعل المشرع المصري، هذا يستتبع ضـرورة   لتبني المعيار العائلي من
                                                           

  162ص، 2013مرجع سابق  الأضرار المعنوية الناجمة عن إصابة جسدية: نظام طالب جبر جبرقاسم محمود و جاسم 1
  34القانون المدني الأردني، المادة  2
   35القانون المدني الأردني، المادة 3
مجلـد  مجلة الدراسات، العلوم الإنسـانية،   الأردن، ،ضمان الضرر في مجال المسؤولية المدنية :محمد يوسفالزعبي  4

  . 2447، ص1995، 5العدد  ،أ(22
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المتوفى وهذه العلاقة و بين مدعي الضمان عن الضرر الأدبي المرتد وجود علاقة عائلية قريبة

 بحيث يفصل بها حسب ظروف كل قضية وملابساتها لم يحددها القانون وترك تحديدها للقاضي

 وفـاة  جراء  بالارتدادالحزن الذي شعر به المضرور و للألمليكون بذلك ضمنيا قد غلب معيار و

حالة الأم التي تركت أطفالها منذ صـغرهم دون أن تقـدم   و على ذلك يكون التعويض بقريبه ، 

فهنا  ،أولادها إثر تعرضهم لحادث سيروفاة  بالسؤال عنهم فلا يقبل منها الادعاء بتألمها جراء 

لأولى إلا أنه بالاستناد لنص المادة مدني أردنـي فـلا يقبـل    وإن كانت الأم قرابة من الدرجة ا

  .ادعاءها

عن الضرر الأدبي المرتد الذي شعر به جـراء   طفل الصغيرأما بما يتعلق بتعويض ال

، حيث وجد هناك حكما لمحكمة التمييز الأردنية أقرت فيـه بحـق الجنـين فـي     فقدانه لأقاربه

إن ما يكسبه الجنين من حقوق " د عندما قضت أنه التعويض عن الضرر الأدبي المرت استحقاق

يكون موقوفا على شرط تمام ولادته حيا، وحيث أن الطفلة وقد ولدت حية، فإنها تأخذ حقوقهـا  

الورثة الشرعيين لوالدها المرحوم، ومن حقها  الطفلة المدعية تعتبر منف ،كاملة من وقت الحمل

وعليه يكون مطالبتها بالتعويض عن وفـاة   ، لوفاةويض بهذه الصفة ممن تسبب باالمطالبة بالتع

والدها محقة، ويعتبر الضرر الأدبي الناتج عن وفاة والد المدعية وما يسببه لها مدى حياتها من 

 267/2وإنما يتفق وأحكام المادة  ،، والحكم بهذا الضرر لا يخالف حكم القانوناجتماعيضرر 

  .1من القانون المدني

أن يكون الشخص بالغا حتـى   ة التمييز الأردنية عدم اشتراطيستخلص من حكم محكم

القضاء الفرنسي لم يحدد و أن التشريع ويبقى أن نذكر من باب التنويه إلى، يصيبه ضرر أدبي 

 الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي المرتد، مما أدى إلـى اتسـاع الـدائرة   

وإن قامت رابطة العشق على الزنـا،   ،حتى العشيقةو تتعداهم لتشمل الأصدقاءو لتشمل الأقارب

  .2دامت هذه الرابطة تتسم بالجدية والاستقرار ما

                                                           

   .، منشورات مركز عدالة25/4/2002تاريخ ، ب2002/ 49رقم أردني تمييز  1
في المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن الفعل الضار دراسة في الفقه الغربي والفقه الاسلامي : الجندي محمد صبري 2

  . 317مرجع سابق، ص في شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي: والقانون المدني الأردني المجلد الأول
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قد نهج نهجـا  الا أنه  يالباحثة أنه  برغم النقد الموجه لمسلك المشرع الأردن جدتختاما 

 رنسيمنهج التوسع كما هو الحال في الفو وسطا ما بين منهج التقييد المتمثل في النهج المصري

ء مسـاحة أكبـر   إعطا و عليه ينما تبنى المعيار العائلي و ليس درجة القرابة ح قد كان موفقاف

عتبارات التي أشـرنا  الا، وذلك نزولا عند  بالتعويضم الأشخاص الأحق للقاضي لتقرير من ه

  .إليها آنفا

  الإصابة غير المميتة: المطلب الثاني

الأصلي لا تقتصر على الإصابة المميتـة   إن نوع الإصابة التي يتعرض لها المضرور

بالعديد من الحالات، فبقاء المصاب على  ةكما وضحنا بالمطلب السابق، فقد تكون غير مميت فقط

قيد الحياة لا يمنع أن يتضرر أقاربه ماديا ومعنويا بسبب الإصابة، بل بالعكس قد يفوق الضرر 

الضرر الذي كان سيلحقهم بحال توفي بحيان الذي يصيبهم عما كان من المتوقع في الكثير من الأ

المضرور المصاب، فما سيتم الإجابة عنه بهذا المطلب هل يمنع بقاء المضرور الأصلي علـى  

لحقـت  بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي  المضرور بالارتداد قيد الحياة من مطالبة

  .به

هذا المطلب لفرعين ناقشت بالفرع الأول  للإجابة عن هذا السؤال قد قامت الباحثة بتقسيم

انتقلت و الأضرار المادية التي تصيب ذوي القربى بحال بقاء المضرور الأصلي على قيد الحياة

بالفرع الثاني للحديث عن الأضرار الأدبية التي تصيب ذوي القربى بحـال بقـاء المضـرور    

  .الأصلي على قيد الحياة

  المتضررين بالارتداد جراء إصابة المضرور الأصلي صيبالضرر المادي الذي ي :الفرع الأول

 ن جميع الحقوق التي يحميها القانون تكون صالحة للمطالبة بها متى وجد اعتداء عليهاإ

نتج عنها ضرر، وعليه فمن المنطقي التعويض عن الاضرار المرتدة الماديـة الناتجـة عـن    و

  .1يمنعه إصابة غير مميته طالما لم يرد نص خاص يقيد ذلك أو

                                                           

  .مدني أردني 256مدني مصري، والمادة  163ني الفلسطيني ويقابلها المادة ، مشروع القانون المد179أنظر المادة  1
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فـي حالـة    اربأن تلحق الأق ممكن ومما لا شك فيه أن الأضرار المادية المرتدة التي

 ـ الأقارب لا تختلف عن الأضرار التي تلحق  ة،الإصابة غير المميت ، ةفي حالة الإصـابة المميت

وإن كان هذا غالبا ينحصر في الأشـخاص   ،فمن حرم من الإعالة له أن يطالب بالتعويض عنها

من أن  ولتوضيح ذلك لا بد لنا ،يعيلهم المضرور الأصلي دون أن تكون نفقتهم واجبة عليهالذين 

  :نفرق بين الوضعين

هو بالنسبة للأشخاص الذين تكون إعالتهم ملزمة قانونيا وواجبة على المضرور  :الوضع الأول

ظمة الأحوال هم الأشخاص الذين عينتهم القواعد الشرعية أو أن ةالأصلي، وأصحاب الحق بالنفق

حين الحديث عن الضرر المادي المرتد النـاتج عـن الإصـابة    الهم والذين تطرقنا  ،الشخصية

، فهنا لا شك أنهم سيستمرون في الحصول عما فقده المتضرر الأصلي من أجـر مـن   ةالمميت

خلال الدعوى الشخصية التي يرفعها المضرور الأصلي لتعويضه عما تناقص في قدراته المالية 

  .1بالنفقة عليهم  الاستمراريجعله قادرا على  مما

 ،2بالتعويض عن الضرر المرتد الذي لحقها جراء تفويت الفرصـة  الادعاء ولهذه الفئة

بتطوير مستوى أبنائهم الدراسي فأصيب أبنهما الذي دخـل   اهتمامهمكالوالدين الذين كرسوا جل 

ن الوالدين قد وضـعا آمـال كبيـرة    وكا ،له عجز دائم بيديه تسبب صابةإكلية الطب الجراحي 

بتحسين وضعهم المادي حين تخرج أبنهما من الجامعة ومزاولة عملة كطبيب جـراح، فبهـذه   

الفرصة باعتبارهم مضرورين بالارتداد، وبالمقابل يقوم  يحق للوالدين المطالبة عن فوات الحالة

الظـروف المحيطـة    القاضي بالحكم بالتعويض عن الضرر المدعى به من خلال إلمامه بكـل 

تدلل علـى أن الفرصـة   و بالدعوى والتأكد من توفر عناصر الضرر التي تؤكد صحة الإدعاء

بالفصل السابق كان يتعامل مع مثل هذه  ولو أن القضاء المقارن وكما بينا، 3المعول عليها حقيقية

وي بحالة جدر الإشارة أن الضرر المرتد عن فوات الفرصة يستتو ،القضايا بحرص وحذر شديد

                                                           

 . 26مرجع سابق،ص ، رسالة ماجستير،الضرر المرتد في المسؤولية المدنية: منى مناس 1

 .364مرجع سابق، ص  ،النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر: النقيب، عاطف 2

  302، مرجع سابق صالمسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها :حسينمنصور محمد  3
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 فالعبرة هنا تكون بالتحقق من توفر عناصر الضرر التـي سـبق   المميتةوغير  المميتةالإصابة 

  .ذكرناهاو

ولا بد من الوقوف عند الحديث عن الضرر المادي المرتد الذي يصيب الأشخاص الذين 

مـا   يلزم المصاب بالنفقة القانونية عليهم عن الضرر المرتد الذي قد تدعي به الزوجـة جـراء  

أصابها نتيجة إصابة زوجها الذي كان السبب بالجهد الإضافي التي تبذله مقارنة بما كانت تبذله 

داخـل المنـزل    شخص يساعده في نشاطه اليـومي احتياجه لقبل إصابة زوجها التي أدت إلى 

وخارجه كما لو أصيب بشلل كامل، وهنا قد تضيف الزوجة لعناصر ما تطلبه مـن التعـويض   

يتمثل في تركها لعملها وتفرغها لتلبية احتياجه بما يخرج عن المـألوف العـادي   عنصرا آخر 

  .1فما مدى حقها في ذلك ةلواجبات الزوج

  وحين أثيرت هذه المسألة انقسم الفقه إلى فريقين

التعويض عن الجهـد الإضـافي المرهـق    ب بالادعاء الزوجة حق رفض :الفريق الأول

التي من بينها  و أن يكون من قبل الواجبات العادية قبل زوجهاتأسيسا على أن ما تقوم به لا يعد

أن ما تدعيه من أضرار لا يرقـى إلـى حـد    هذا بالاضافة إلى   أن تقف معه بظروفه الصعبة

  .2الضرر الذي يبرر المطالبة بالتعويض عنه

 تأسيساأقر حق الزوجة بالادعاء بالتعويض عن الجهد الإضافي  المرهق  :الاتجاه الثاني

على أن ما تقوم به الزوجة حيال زوجها في ظروفه الراهنة يفوق المألوف العادي تجاهه مثـل  

من التعويض  هذا الجهد المتمادي يرهق الزوجة عصبيا وقد يضنيها جسديا وماليا فيكون المبرر

  .3عن الجهد الذي يستتبعه

يعـرض علـى    الا أن هذا اللون من الضرر المتمثل بالجهد الإضافي المرهق ليس مما

و نظرته لوظائف الزوجة دورها يتعلق بالعرف المجتمعي  لأنهطلبا للتعويض عنه  عادة القضاء
                                                           

 . 60، مرجع سابق، صدراسة تحليلية لنظرية الضرر المرتد: طاق الضرر المرتدن: ابراهيم، محمد محيي الدين 1

بالخطأ الصادر من المضرور ة بنظرية الضرر المرتد مدى تأثير المضرور بالارتداد يدراسة تحليل: ابراهيم محيي الدين 2
 . 60مرجع سابق،ص ،الأصلي

 . 379، مرجع سابق، صالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي: عاطفالنقيب  3
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 الباحثة رأيبو ،بالمجتمعات العربية إذ يعتبر من قبيل القيم التي يعد الخروج عنها غير مستساغ

 ـغير ال الإصابةللأقارب إثر  سببت تناقص الذمة المالية  ن كافة الأضرار التيإ يمكـن    ةمميت

محققه وتتمتع بكل عناصر الضرر التي يمكن أن طلب و المطالبة بها ما دامت أضرارا مباشرة

  .التعويض عنها

إنسـانية،  و اجتماعيةالأشخاص الذين كان يعيلهم المتضرر الأصلي لاعتبارات  :الوضع الثاني

 ـ ينحصر التعويض عـن  وغالبا  دون أن تكون إعالتهم واجبة عليه،  ادي المرتـد الضـرر الم

للشخص المصاب الذي اعتاد على إعالـة   يقع حادثحين ف ،بهذا الوضعبالإصابة غير المميته 

إن كان سيحصل على تعويض عن تناقص قدراته على العمل الا أنه قد يتخلى عـن  و هذه الفئة 

 يـر غ المسـاعدة إذ أن هذا النوع مـن   1وبالتالي ينقطع الاستمرار فيما كان يقدمه، تلك الإعالة

دون أن  ةالمنفرد بإرادتهأن يقطعها و عليه فله مفروضة بحكم القانون أو العقد على من يؤديها 

الخـاص  يد منها السند القـانوني  ستفها بعد قطعها، فلا يكون بيد ما ييلزمه القضاء على بمعاودت

عمـا  فلهؤلاء أن يطالبوا بـالتعويض   ،2الذي يخوله بدون جدل الحق في الادعاء بضرر الناشئ

رجوعا على القواعد العامة للضرر بالقانون المـدني إذ لا   بالارتدادن فقدوه باعتبارهم متضرري

  . يوجد أي نص صريح على ذلك 

ويجب الإشارة أنه بهذا الوضع وقبل قيام قاضي الموضوع بالتثبت من وقوع الضـرر  

التـي يصـيبها   استظهار عناصره ومعايير التعويض عنه يجب أن ينظر بالمصـلحة  و وتقديره

يصيب مصلحة مشروعة، حيث أن الحقوق قبل اكتسابها وصيرورتها حقا  إذ يجب أن ،الضرر

لا  مؤكدا لا يمكن التعويض عنها لعدم تأكد وجودها ولأن المصلحة التي تحظى بالحماية القانونية

  .3بد أن تكون مشروعة

                                                           

 . 26مرجع سابق،ص ، رسالة ماجستير،الضرر المرتد في المسؤولية المدنية: منى مناس 1

 566مرجع سابق، ص، الخطأ والضرر ة عن الفعل الشخصيالنظرية العامة للمسؤولية الناشئ: عاطفالنقيب  2

منشـورات الجامعـة   الأردن،  ،الإسلاميمصادر الالتزام في القانون الأردني، دراسة مقارنة في الفقه  :أنور سلطان 3
النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصـي الخطـأ   : عاطفأنظر أيضا النقيب  . 372ص ،1978،الأردنية

 . 365مرجع سابق  ،ضرروال
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تقي إلى مرحلة الحـق  والمصلحة المشروعة هي تلك التي لا تخالف النظام العام ولا تر

الثابت لكنها تكون كافية لرفع دعوى التعويض أمام القضاء، كما أن المصالح المشروعة تختلف 

وعليه وإن كان تعويض هذه  ،1وأنظمته والاقتصاديباختلاف قيم المجتمع وموروثه الاجتماعي 

مرتـد لا محـل   مادي  الفئة يخضع للقواعد العامة الا أن تعويض الخليلة عما لحقها من ضرر

حيث أن الباعث على هذه المساعدة أساسه صلة غير مشروعة بين المدعي وبـين   ،به للادعاء

  .الذي كان يوفر المعونة في حدود هذه العلاقةب المضرور المصا

أما إذا كانت العلاقة الغير مبنية على التزام قانوني مشروعة كعلاقة الأخ بأخته التي لا 

ففي هـذه الحالـة يـتم     ل الشرعية التي تعد أساس هذه المطالبة بموجب نصوص الأحوا ترثه

الانتقال للتثبت من الضرر والتحقق من تحقق معايير التعويض عنه وعليه فيقتضي التفريق بين 

  :حالتين

فلا تؤلف عاملا مهما في الاستقرار المادي  ،المساعدة المادية بها غير منتظمة  :الأولى

ففي هذه الحالة لا يؤدي انقطاع المساعدة عن هذا الشـخص إلـى    للشخص الذي كان يفيد منها

وعليه فلا يغيـر   ،ضرر محقق ينزل به طالما أن استمرار المساعدة ذاتها لصالحه لم يكن أكيدا

  .2، و لا يؤخذ بها  هذه الانقطاع من مجرى حياته

 ،شية لمن يتلقاهاالمعية حتى باتت من مقتضيات الحياالمالية منتظمة ،  المساعدة  :الثانية

ولم يكن له في ظرفه أن يسـتغني   ،حرمانه منها يقطع يخلل الاستقرار المادي بحياته بحيث أن

عنها، ففي هذه الحالة يتراءى أن الادعاء بالضرر الناتج عن انقطاعها ليس غريبا تصوره ما دام 

معيشة صاحبها  في ااضطراب انقطاعها إذ أحدث  أن الضرر جاء يمس بمصلحة حرية بالحماية،

فورا أو اسـتعجالا ولـم تكـن علاقتـه      الاضطرابمن وسيلة يستبعد بها هذا  الذي لم يكن له

  .3غير مشروعةبالمضرور الأصلي 

                                                           

 .391-390ص،.، ص1996دار الثقافة للنشر والتوزيع،الدوحة،  مصادر الالتزام، للالتزام، النظرية العامة:منذر الفضل 1

 536مرجع سابق، ص، الخطأ والضرر النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي: عاطفالنقيب  2

 565المرجع السابق، ص 3
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  رتداد جراء إصابة المضرور الأصليالمتضررين بالاالضرر الأدبي الذي يصيب  :الفرع الثاني

انها قـد تتعـدى فـي عمقهـا     إمكانية حقيقية، بل  دبين إمكان وقوع هذا الضرر الأإ

قد أثار خلافـا   واستمرارها ما قد يقع في حال الوفاة، وحيث أن الضرر الأدبي كما تناولنا سابقا

بقاء المضرور الأصلي على قيد الحيـاة   خلافا أشد في حالة الا أنه يثير واسعا في حالة الوفاة،

كل يوم فهو ألم مستمر ومتجـدد   قريبه والماثل أمامهت أساسه أن من يتألم للإصابة التي أصاب

الدعاوي عن  إغفال وعليه ليس من المنطق أن ،يتألم لفقد عزيز عليه حاله حال منو بكل لحظة،

الضرر المعنوي المرتد عندما يبقى المتضرر الأصلي على قيد الحياة، بينما يتم قبولها فيمـا إذا  

  .توفي المضرور الأصلي

المرتد في حالة الإصـابة غيـر    ن الضرر الأدبيوقد تباينت الآراء بشأن التعويض ع

، إذ يرى البعض أنه في حالة بقاء المضرور على قيد الحياة فيجب الأخذ بالتعويض عن ةالمميت

  .1الضرر الأدبي على نحو به حذر كبير

في حين ذهب جانب آخر إلى أنه لا يوجد ما يمنع الأخذ به في حالـة الإصـابة غيـر    

يكون لها أيضا آثار نفسية على ذويه أشد وطـأة   وفاةبة الشخص دون اللأن إصا ،أيضا ةالمميت

  .2من تلك التي تتولد عن الوفاة على النحو الذي أسلفنا ذكره

الضرر الأدبي المرتد  وكما أسلفنا سابقا أن القانون والقضاء قد قررا مبدأ التعويض عن

بالنسـبة للحالـة التـي يبقـى     المضرور الأصلي إلا أنه لم يقف نفس الموقف  وفاة في حالة 

المضرور الأصلي بها على قيد الحياة، حيث أن بعض الإصابات قد يتخلف عنها أضرارا أدبية 

لقهـر  ابدا إلى العجـز و أسلمه أكالابن الذي دهمه الفعل الضار فأصابه بالعمى والوفاة ابلغ من 

 ـالديه من المطالبـة ع وج قوته فهنا من غير العدالة ولا المنطق حرمان وأوالظلام وهو في  ا م

  .3ولدهما أصابهم من أسى وحزن جراء إصابة

                                                           

 .871ص مرجع سابق  الوسيط في شرح القانون المدني،: عبد الرازقالسنهوري  1

 47،ص، مرجع ساقنظرية تحليلية لنظرية الضرر المرتد نطاق الضرر المرتد: إبراهيم محمد محيي الدين 2

 المكتبـة العصـرية،  جامعة المنصورة،  ،المنصورة،تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب: أحمد السعيد الزقرد 3
 . 144ص
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مدى حق الاقارب في المطالبة بالتعويض عن الضرر  فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

  .الأدبي المرتد الذي لحق بهم جراء الإصابة الغير مميته لقريبهم

التـي  و 187/2لمـادة  أن مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يعالج هذه الحالة بنص ا

  .أردني 267/2 ،مصري 2/ 222تقابلها المادة 

 الا أنـه  المصاب فقط كما أسلفنا القـول وفاة بالنصوص السابقة حالة  المشرع إذ عالج

  .سكت عن حالة بقاء المصاب على قيد الحياة

بإغفالـه   المصريو وهنا تفسر الباحثة أن الموقف المتردد للمشرع الفلسطيني والأردني

عما أصابهم مـن   بالارتدادبالضرورة رفضه لفكرة تعويض المضرورين  ذه المسألة لا يعنيله

ترك مسألة التعـاطي بحالـة الإدعـاء     إنما توجه قصده إلىو ضرر أدبي جراء إصابة قريبهم،

بالضرر الأدبي المرتد جراء إصابة المضرور الأصلي للقضاء، وباعتقـاد الباحثـة ان أسـاس    

 لو بمقدار بسيط، إضافة إلى أنو للاستفادةائد من أن يصبح التعويض وسيلة موقفه هو حذره الز

عيه وبالتالي قد يقود إلى إرهاق اإقرار التعويض عنه قد يؤدي إلى فتح باب التعويض على مصر

النص  قرر التغافل عن تعتقد الباحثة أنه ولذلك ذمة المجني عليه بالمبالغ الهائلة التي قد يتكبدها

  .للحد من أعداد المطالبين بالتعويض ى ذلك عل

يتجه نحو منع التعويض عن الضـرر   بأنه لو كان قصد المشرع وتدعم الباحثة موقفها

لما أعـوزه الـنص علـى ذلـك      المصاب في حالة إصابته الغير مميته قاربالأدبي المرتد لأ

مي ثقلها علـى  وإن كل ما بذلك أنه كان مترددا بالنص على هذه المسألة ويريد أن ير ،صراحة

  .القضاء

برفض التعويض عن الضرر الأدبي في حالة بقـاء   الأردنية وقد قضت محكمة التمييز

جرى قضاء محكمة التمييز " حيث صدر عنها الحكم التالي  ، المضرور الأصلي على قيد الحياة

بة يستحق تعويضا عن مدة تعطيله الناتجة عن الإصا على أن من هو في عمر المصاب الطفل لا

خلافا لمـا انتهـى    ،نتيجة حوادث السير لأنه ليس عاملا ولم يفت عليه الكسب أثناء مدة العلاج
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هو حـق شخصـي    دبي، يعتبر التعويض عن الضرر الأعليه القرار المميز مما يوجب نقضه

مقصور على المضرور نفسه إذا ما كان على قيد الحياة وبالتالي فـإن الحكـم لوالـدة الطفـل     

نتيجة إصابته بحادث سـير فيـه مخالفـة     أدبي دينار كبدل ضرر  600بمبلغ  مالمصاب هاش

  .1للقانون

ترى الباحثة أن محكمة التمييز رفضت الخروج عن حرفية النص المدني الأردني رقـم  

  :بالقرار السابق ما يليها على توجه يؤخذو 267/2

الأردني إلا أن ذلك لا يعني  على الرغم من عدم النص على هذه الحالة في القانون المدني :أولا

أن حصر الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالضمان عن الضرر الأدبي المرتـد فـي حالـة    

ذلك أنه كلما كان الضرر الـذي   ة،فقط لا ينطبق على حالة الإصابة غير المميت ةالإصابة المميت

لأشخاص الذين يحق وبالتالي حصر ا ،وطأة حل بالمصاب الأصلي أخف، كان تألم الأقارب أقل

 ـ   ةلهم المطالبة بالضمان عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم ينطبق في حالة الإصـابة المميت

  .ةغير المميتو

الحزن الذي لحـق  و العبرة من تعويض الأقارب عن الضرر الأدبي المرتد هو مدى الألم :ثانيا

بعض الإصابات قد يتولد عنها  والإصابة على حد سواء، بل إنوفاة ويستوي تحققه بحالة ال ،بهم

فمـن   ،الذي أصيب بحادث سير أفقده نظره كالابن ،وفاة قارب اضرارا أدبية أبلغ من اللدى الأ

بنها االقهر الذي أصابها جراء رؤية و غير العدل حرمان الأم من المطالبة بالتعويض عن الأسى

  .بهذه الحالة

ب جراء بقاء ولدها على قيـد الحيـاة بعاهـة    ن الضرر الأدبي الذي أصاب والدة المصاإ :ثالثا

تلازمه طوال حياته هو ضرر شخصي، ويجب التعامل معه كما تم اتعامل مع الضرر الشخصي 

وقد بينا سابقا أن الضرر الشخصي يعوض عنه وأن الحرمان  ،ولدها فيما لو توفي الذي يصيبها

                                                           

في المسؤولية التقصيرية : اليه الجندي محمد صبريمشار ، 1/9/2009تاريخ  1395/2009قرار رقم : أردنيتمييز  1
فـي  : المجلـد الأول  –. المسؤولية عن الفعل الضار دراسة في الفقه الغربي والفقه الاسلامي والقانون المدني الأردني

 . 594ص ،مرجع سابق،شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي
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هذا ينـافي الغايـة مـن    و لضرر حقيقي وضرر جدير بالتعويضو منه هو إنكار لضرر واقع

  .التعويض

من حق الأزواج والأقربين من الأسرة أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتـد   :رابعا

وإنما ترك الأمر للقضاء كمـا   ،عدم موت المصاب 267/2طالما لم يحدد المشرع بنص المادة 

ن حق التعويض مقصورا علـى  أن يكو" وهو  "مازو"الا أننا نتفق ما يراه الأستاذ  ،أشرنا سابقا

كل من يثبت أنه قد أصيب بألم حقيقي وعميق، وأن لا يكتفـي بمجـرد الأسـف والعواصـف     

الأمر لذلك متروك لمحكمة الموضوع، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلـى التحديـد   و السطحية

 ـ ذ إلـى  التمكيني في قصر المطالبة بالتعويض على الأقارب دون غيرهم كما أنه لا حاجة عندئ

اتباع طريقة تقدير تعويض ضئيل أو تافه لكل من يطالب بالتعويض مـن الأقـارب البعيـدين    

  ."1والأغيار

إلى منح الأقـارب الحـق فـي     القضاء الفرنسي فهي تتجه بصفة عامة باستقراء أحكام

هم من جراء رؤيته يتألم مـثلا  بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتد جراء إصابة عزيز على قل

وتشددت بعض أحكام من الدائرة نفسها فاشترطت أن يكون الضرر الأدبـي  ، 2لا أو عاجزامشلو

اشترطت أخرى وجود ألم حقيقي وعميق تخلفه و، 3استثنائياو الذي يعوض الأقارب عنه جسيما

 .4الإصابة ليحكم بتعويض الأقارب

وهو بصدد  و قد تأثر القضاء المصري بتوجه القضاء الفرنسي، حينما حسم هذه المسألة

وأن الأصل في  ،مصري حيث قررت المحكمة أن النص مطلق من أي قيد 222/2تفسير المادة 
                                                           

 .137مرجع سابق، ص ،المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار: عبد العزيزلصاصة  1

-2-1970ج س ب  فرنسـي  نقـض –، جازيت دي باليه 1946يناير  22بتاريخ ،1960 1947دالوز فرنسي  نقض 2
، بة عـن جـرائم الإرهـا   تعويض الأضرار الناشئالزقرد أحمد السعيد، : ، مشار اليه1968أكتوبر  28يتاريخ  163590

 . 203مرجع سابق، ص

ونقض  houinتعليق  2334 -2 -19430 –، ج س ب 1942 ديسمبر 22بتاريخ ،1960 1947دالوز فرنسي  نقض 3
الزقـرد أحمـد السـعيد،     :، مشار اليه1973أكتوبر 10، بتاريخ 254رقم  – 2 –بلتان مدني ونقض بلتان مدني  0197

 . 145، مرجع سابق، صبائم الإرهاتعويض الأضرار الناشئة عن جر

تعويض الأضـرار  الزقرد أحمد السعيد،  :مشار اليه ،1946أكتوبر  22بتاريخ  ،59 – 1947 -دالوز –فرنسي  نقض 4

 . 145، مرجع سابق، صبالناشئة عن جرائم الإرها
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الضرر و لك الضرر الماديبذويستوي  ،المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر لةءالمسا

  .1الأدبي 

مما سبق أن القضاء المصري وكذلك الفرنسي قد أقروا بأحقية التعويض عـن   ادفيستف

لمرتد في حالة الإصابة، وفي الواقع تؤيد الباحثة هذا الاتجاه ذلك أن هذا الشرط ليس له الضرر ا

قضـاء  السوة بأسند شرعي كما وتوصي الباحثة القضاء الأردني بالتأثر بنهج القضاء الفرنسي 

للتوجه الثالث لقضاء محكمة النقض الفرنسية الذي يعوض عن الضرر  وتميل الباحثة ،المصري

أو بقي على قيد الحياة بعد  ىلمقربين بصرف النظر عما كان المضرور الأصلي قد توفالأدبي ل

باعتبارها أن الأخذ به هو الأقرب للعدالة مع المضرورين  ،جود ألم حقيقي وعميقو التثبت من

حرصا علـى   وحسم مع المسألة وبذات الوقت أقرب للمنطق من خلال التعامل بجدية بالارتداد،

على حساب محدث الضرر بالشكل الذي يشكل إثـراء   بالارتداد يض المضرورينأن لا يتم تعو

  .بلا سبب لهم

حالـة  "المصري بحذف عبـارة  و الأردنيو لما سبق توصي الباحثة المشرع الفلسطيني

وترك المسألة للقضاء ليقول كلمته في تحديد من يستحق تعـويض فـي حالـة     "موت المصاب 

أن هناك ضرر قد وقع، وبالتالي يستحق التعويض عنه طبقـا   الموت أو مجرد الإصابة ما دام

  .للقواعد العامة بالقانون المدني

   

                                                           

 .4/1993/ 29جلسة  59لسنة  755الطعن رقم نقض مصري،  1
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  المبحث الثاني

  بالارتداد من غير ذوي القربى متضررينال

 إذ أن الأمر يتجاوز ذلك ،فقطإن الادعاء بالضرر المرتد لا يقتصر على رابطة القرابة 

إذ  ،نطاق إنما تمتد خارج هذا الو الأسرةدائرة قاته بلا تنحصر علا ، اجتماعي بطبعهالإنسان ف

 ،ناشئة عن العقد أو الارادة المنفردةيرتبط مع الأخرين بروابط و مصالح المضرور الأصلي أن 

ظروفها المنفصلة عن رابطة كما أن لكل  و مشروعة أو غير مشروعة الحن هذه المصوقد تكو

لتوضيح ذلك سـنطرق لهـذه   و ،الضرر من عدمهوبناء على ذلك يقدر القاضي وقوع  ،غيرها 

  الروابط بالنطاق المتعلق بالضرر المرتد

 العلاقات المالية : مطلب الأولال

أنهـا  مصـالح  كانت تربطهم بالمضرور الأصـلي  ممن  إذ قد يدعي بعض الأشخاص

فيمن تأثرت مصالحهم الماليـة مـن    هذه الطائفة تتمثلو  ،وتأثرت بسبب الفعل الضار انقطعت

، فالعلاقة بينهم علاقة  المضرور الأصلي دون أن تربطهم به علاقة قربىأو وفاة جراء إصابة 

بتناول بعض هذه الفئات على النحـو   طلببهذا الم ستقوم الباحثة مادية محضة، وبناء على ذلك

  :التالي

  العمالو أرباب العمل: الفرع الأول

و  ،ة القرابة بالمضرور الاصـلي إن الادعاء بالضرر المرتد لا يقتصر فقط على رابط

، وذلك كما لو كان هنـاك علاقـة   تربطهم بالمضرور الأصليروابط أخرى  إنما قد يقوم على

مالية أو اقتصـادية قـد   أو مصالح  بالارتدادالمضرورين و مادية تربط بين المضرور الأصلي

 مل أو العمـال وهنا نتناول آثار الضرر الذي يتعرض له رب الع تضررت بسبب الفعل الضار،

فالواقع العملي أثبت أن كثير من الدعاوى ترفع مـن   ،نتيجة الفعل الضار الذي يقع على احدهما

 الأصلي الـذي يتسـبب   مضرورالوفاة الموظفين وأرباب العمل نتيجة و قبل أصحاب الشركات

قد  فقد يتظلم صاحب العمل من أن الحادث الذي وقع على العامل ،مصالحهمو لأعمالهم ضرارأب
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يحتج صاحب ملهـى  مثلا أن ، أو ةأفقده خبرة او عمل رجل اختصاص اختاره لمؤهلاته الخاص

الفنان عنها بسـبب   الزبائن إلى حفلات هيأ لها فغاب أنه عول على فنان ذائع الصيت لاجتلاب

 ةرياضي ةمنظم مبارا تأثريو مثال على ذلك أيضا أن بالشكل الذي عطله، من الغير التعدي عليه

، فيدعي كل هؤلاء  ما أوقعته الحادثة من إصابة بفعل راة تخلف لاعب مشهور عن المبا ببسب

 ـاالتز جعلتبضرر مادي شخصي يصفه ويرده إلى الواقعة الضارة التي  مسـتحيل  تجاهـه   هم

الرجـوع  المدعي تضرره بالارتداد مدى حق صاحب العمل حول وهنا يثور التساؤل  ،1 تنفيذال

المضرور  حدث للمتعاقد معه جراء ما عما أصابه من خسارة  التعويضعلى المتسبب الضرر ب

  .الأصلي 

هي  ذلك جةحوالأضرار  هذهبالتعويض عن الاتجاه الغالب في الفقه هو رفض الادعاء 

  .2أن الضرر يبقى غير أكيد في منشئه وأن الصلة بالحادث ليست مباشرة أو واضحة

ن الضرر فـي هـذه الحالـة    أساس أرفضت بعض المحاكم طلب التعويض على فيما 

بسبب حـادث وقـع لـه،     الغناء بدار الأوبراتخلف مغن مشهور عن ب إحتمالي و تكمن الواقعة

مغني عن الحفـلات فقضـت لهـا    لفادعت دار الأوبرا بخسارة في المداخيل ناتجة عن غياب ا

حـادث  ، وألزمت مسـبب ال 1/56/ 26محكمة استئناف ليون بالتعويض في قرار أصدرته في 

ولكن محكمة النقض الفرنسية نقضت قرارهـا لعلـة أن   ، 3الضرر التعويضات الناتجة عن هذاب

احتمالي إذ يمكن أن يرجع فشل الحفلة إلى أسباب متعددة غير تخلف الفنـان   الضرر المدعى به

  .4المشهور عن الحفلة

العامل  وفاةي حالة لا بالحالة الطبيعية وهترى الباحثة أن هذا الاتجاه يعتبر منطقيا ومقبو

 التي وظف لأجلها نظرا لأن المهارات ضررا المنشأةب هالذي لا يلحق استبدالالمضرور الأصلي 

                                                           

  . 355، مرجع سابق، صررللمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضالنظرية العامة  :عاطف النقيب 1
  . 356المرجع السابق، ص  2

النظريـة   :عاطف النقيبمشار اليه  253، 1985، داللوز 1/1956/ 26بتاريخ  "“ Lyonقرار محكمة استئناف ليون  3

  .358، ص، مرجع سابقررالعامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والض
  .358مرجع السابق، صال 4
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من غير المعقـول  بذات الوقت إلا أنه  ، ليس من الصعوبة إيجاد عامل آخر يتمتع بهامتاحة و 

لمشروع كلـه قـائم   قدرات مميزة تجعل ايتمتع ب كان العاملالة ما اذا تجاهل الضرر المرتد بح

ملزم اتفاقا وقانونا بدفع الأجر إلى  كان صاحب العمل بحالة ما إذاوأيضا الضرر المرتد  ، عليه

إيجاد عامل يحـل   عليه لم يكن من السهولة صاحب العمل حالة أنبو العامل طيلة فترة إصابته،

بهذه عن ذلك فله محل العامل المصاب أو المتوفى والسبب لا يعود لتراخي صاحب العمل وتكاس

الموضـوع لا  ما تريد الباحثة ايصاله أن ف، رتدادالحالات أن صاحب العمل يعتبر متضررا بالا

 كل حالة على حدة في ضوء معطيـات القضـية  لإنما يتم النظر و ينطبق عليه حلا مطلقا شاملا

  .التي بيناها مسبقاو ظروفها ووفقا للشروط المفروضة للحكم بالتعويضو

 بقبول طلـب التعـويض  قد قضى  القضاء الفرنسي في قضية أخرىلك أن وما يؤكد ذ

في أن أحد مكاتب الدراسات الفنية قد استخدم أحد المهندسـين الـذين    هاص وقائعخلتيمكن أن و

إلا أنه أصيب في حسن إدارته للعمل وخبرته بسببه زاد دخل المكتب وحقق أرباحا كبيرة نتيجة 

وبالتالي حرم  ،حجام الزبائنأتره ليست بالقصيرة مما أدى إلى حادث أدى إلى عجزه عن العمل ف

أصحاب المكتب من الدخل اليومي الذي كان يتحقق من خلال الاستعانة بخبرات وخدمات هـذا  

كثيرا على قدر المسـتوى الفنـي لمـن     المهندس خاصة وان القيمة المادية للاستشارات تتوقف

  .1يعطي تلك الاستشارة

ت القانونية التـي تقـع   ى أن الضرر قد ينتج من مجرد تنفيذ الالتزاماوتجدر الإشارة إل

وتفصيل ذلك ان اتفاقات علاقات العمل الجماعي قـد تـورد بعـض     العمل صاحبعلى عاتق 

ومـن  ،  الغرض منها تحقيق أقصى مصلحة للعاملالتي يكون  الشروط الملزمة لأصحاب العمل

كاملا حتى خلال فترة غيابه عن العمل نتيجة عجزه ذلك الزام صاحب العمل بأداء مرتب العامل 

ة بالتعويض تمطالببالتالي و الكامل عن ممارسته ولما كان هذا الأمر يمثل ارهاقا لصاحب العمل

                                                           

1 paris:7-2-1975.G.Pal.25-12-1975 ،دراسـة   نطاق الضرر الأدبـي : سليم محمد محيي الدين ابراهيم: مشار اليه
ة لنظرية الضرر المرتد مدى تأثر المضرور ارتدادا بالخطأ الصادر من المضرور الأصلي نظرية الضـرر بالفقـه   يتحليل

  .68، ص2007 ،الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، ،الإسلامي
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عما يتكبده من الأجر خلال فترة انقطاع العامل إذا كان سبب عجزه هو إصـابته فـي حـادث    

  .1حاكم بالفعلفيطالب المتسبب فيه بالتعويض وهو ما أقرته الم

أو  بإصـابته سـواء   العمل نتيجة لتضرر العامل صاحبتصر الأمر على تضرر  يقلاو

العمل، ومثال على ذلك مـا  صاحب وفاته، وإنما قد يتصور أيضا تضرر العامل نتيجة لتضرر 

قضية حادث ارتطام سيارة بواجهة صالة حلاقـة أدى   "بناتيرفي"أقرته المحكمة الابتدائية العليا 

فتوقف ثلاثـة مـن    ة،وقد طالت هذه الفتر ،ادث إلى تعطيل العمل في الصالة فترة إصلاحهاالح

مستخدمي الصالة عن العمل في الفتره ذاتها، ولم يجدوا عملا في محل آخر فقاضـوا مسـبب   

الحادث أمام القاضي العجلة مطالبين بمبالغ من المال على حساب التعويض عن الضرر الـذي  

بأن الضرر ليس مباشر، لكن قاضي العجلة قبل  )مسبب الحادث ( لمدعى عليهفتذرع ا ،وقع بهم

  2 .22/10/1975ادعاءهم بحكم أصدره ب 

مصـالح   مضرور الأصليالذين تربطهم مع ال الحديث عن الأشخاص في سياق وأخيرا

 مشتركة لا بد من الاشارة الى أن الفعل الضار الذي يؤدي إلى حرمان الشركة من أحد شركائها

حتى وإن كانت تلك الشركة من شركات الأشخاص وهي  ،بالارتداد عن ذلك ةلا يجعلها متضرر

الشخصي حيث تلعب الثقة المتبادلة بين الشركاء  الاعتبارالشركات التي نقوم بشكل أساسي على 

بين الضرر المزعوم مـن  و دورا بارزا في تكوينها وذلك لعدم وجود رابطة السببية بين الحادث

  .3 لشركةقبل ا

بقبول  إيجابافتارة كان يقضي  ،موقف القضاء الفرنسي يشوبه التردد أن خلاصة ما سبق

الإدعاء وتارة يرفضه، بالأخص تلك التي يتقدم بها صاحب العمل أو الشركة أو الشريك بحجـة  

                                                           

1 lille: 23-1-1968j.c.p.1968-11-15500 ، دراسة  نطاق الضرر الأدبي: سليم محمد محيي الدين ابراهيم: مشار اليه
 ة لنظرية الضرر المرتد مدى تأثر المضرور ارتدادا بالخطأ الصادر من المضرور الأصلي نظرية الضـرر بالفقـه  يتحليل

  .68مرجع سابق ص ،الإسلامي
النقيـب   إليـه مشـار  ، 551، ص 1976، المجلة الفصلية للقانون المدني 8/6/1976الحكم منشور في مجلة القيصر،  2

  .359،مرجع سابق صلخطأ والضرراالنظرية العاملة للمسؤولية الناشئة عن فعل شخصي : عاطف
  وما بعدها  194، ص 1986، 1ط، لعربية للطباعة والنشردار العلوم ابيروت،  ،القانون التجاري :فوزيعوطي  3
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 بينما كانت هنـاك مرونـة   وكان بالإمكان توخيها ببذل جهد معقول، ،أنها أضرارا غير مباشرة

إلى  وفاة صاحب العمل ول من قبل القضاء يصب في مصلحة الموظفين والعمال الذي أدى قبو

  .تضررهم ماليا بسبب البطالة

تعويض الأشـخاص الـذين تـربطهم    ب حكام بالقضاء الفرنسي أبالوقت الذي وجد فيه 

 دنيةبالمضرور الأصلي رابطة عمل أو مصالح مالية لم نجد أي منها بالمحاكم الفلسطينية والأر

مما يدعي الحاجة إلـى  هذه التعويضات ليس هناك نص خاص يمنع  هبالرغم من أن ،ةالمصريو

، و ترى الباحثة أن غياب أي تنظيم لذلك هو سبب تردد 1المدني للقواعد العامة للقانون الرجوع

  . المضروروين بالارتداد بهذه المجالات من الإدعاء بتضررهم 

 لة الخطيبة والخلي: الفرع الثاني

 الخطيبة: أولا

الخطبة هي مرحلة تمهيدية يتعرف فيها الخاطبين على بعضهما ويقفان على المزايا التي 

أن  حدهمأيرى و ،2يتمتع بها كل منهما والتي يمكن أن تكون أساسا لحياة زوجية سعيدة ومستقرة

قات المالية خطيبته هو مجال العلاو المجال الصحيح لبحث نوع الرابطة التي تربط بين الخطيب

  .3على اعتبار أن الخطبة ليست عقدا

بهذا الصدد هو مدى حق الخطيبة في التعويض عـن الضـرر    ما سنقوم بالحديث عنهف

على أنه لا بـد مـن   ، المرتد باعتبار أنه لا يجمعها أية علاقة عقدية أو رابطة قرابة بالخطيب

رتكاب الخطيب خطأ ما فيكون بذلك ما يخرج عن نطاق دراستنا هنا هو حالة ا الإشارة بداية أن

                                                           

إذا بطل الأصل "  53المادة و" والضرر يزال "  20المادة  ،"لا ضرر ولا ضرار " 19أنظر مجلة الأحكام العدلية المادة  1
، الضـرر  كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضـمان " مدني أردني  256المادة أنظر أيضا  يصار إلى البدل،

، أنظـر أيضـا   بالتعويض ارتكبهكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من " مدني مصري التي تنص  163أنظر أيضا المادة 
   .كل من ارتكب فلا سبب ضررا للغير يلزم بتعويضه" التي تنص على من المشروع المدني الفلسطيني  179 المادة

  كز عدالةرم منشورات 8/1/2001تاريخ  –هيئة خماسية  -2113/2000 2
لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة  3، المادة قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في فلسطين 3

  " بقبول الهدية لاولا بقبض أي شيء على حساب المهر و
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  إذ أنها بهذه الحالـة لا تعتبـر   مسؤولا مسؤولية تقصيرية لما سببه لخطيبته من ضرر لحق بها 

الخطيب على حياة أو بدن خطيبتـه فهنـا    اعتداءوإنما بضرر أصلي كحالة بالارتداد  ضرورةم

 ـ  ذي لحقهـا جـراء هـذا    يجوز للخطيبة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو الأدبـي ال

ضرار الناشئة عن حالة قيام الخطيب بالعدول عن الخطبـة  للأ بالنسبة كذلك الأمرو .1الاعتداء

  .2بدون أي مسبب خارجي لذلك و بكامل إرادته

وكما وضحنا سابقا أن مشروع القانون المدني الفلسطيني يمنح الحق بـالتعويض عـن   

كذلك و الأقارب من الدرجة الثانيةو إلى الزوجةقرابة أخذا بمعيار درجة ال الضرر الأدبي المرتد

ب دون تحديد درجـة  الأقارو القانون المصري بينما منح القانون الأردني هذا الحق إلى الزوجة

حيث أخذ بالمعيار العائلي الذي يجيز تعويض قريب من الدرجة الثالثة اذا ثبت أنـه تـألم ألـم    

قد لا يعوض قريب من الدرجة الأولى أو الثانية  إذا  حقيقي جراء وفاة المضرور و بذات الوقت

لا تعطي الحق للخطيبة في  ويستنتج من ذلك أن القوانين المقارنة ،تبين أن وفاة قريبه لم تأثر به 

هذا مـا يـدفعنا   و ،طلب التعويض عن الآلام النفسية التي تكون قد لحقت بها بسبب فقد خطيبها

الضرر المـادي أو عـن فـوات    بوانين يقتصر على المطالبة للقول أن حق الخطيبة في تلك الق

   .هذا الأمر متروك للقضاء تقديرو الفرصة بالارتباط

ترى الباحثة أنه إذا تقدم شخص لخطبة فتاه فوقع له حادث أودى بحياته و بناء على ذلك 

 لا الضـرر المـادي  و عن الضرر الأدبي المرتـد  بصفتها خطيبة طلب التعويض فلا يجوز لها

 الا أنه يجوز لها طلب التعويض عن الضرر المرتد باعتبار حرمانها من الـزواج هـو   المرتد،

  .فرصة فائته

                                                           

، مصـادر  المدنيـة الوضـعية   النظرية العامة للالتزامات دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين، منذر الفضل 1
   393 – 392 ص.ص، 1992مكتبة دار للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،عمان، الالتزام، 

يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبـة أن  " بأنه  4/1960/ 28بتاريخ  438أنظر قرار نقض مصري رقم  2
مه أفعال خاطئة في ذاتها ومسـتقلة عنـه اسـتقلالا تامـا     تتوافر شروط المسؤولية التقصيرية بأن يكون هناك عدول لاز

مشار اليه لدى المبـادئ القانونيـة لمحكمـة    " ومنسوبة لأحد الطرفين وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر 
  359، ص 2فني، ع مكتبالتمييز في القضايا الحقوقية،نقابة المحاميين، 
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بعد  يعوض عنها باعتبارها فرصة فائتهفلأنه إذا كانت الخطبة وعدا غير ملزم بالزواج 

طلـب   كز قانوني يبـرر رإلا أن مجرد التلميح بالخطبة دون تمامها لا ينشئ للفتاه أي م ،إثباتها

  .1التعويض

ولو كانت الخطبة قد أعلنت ثم وقع الحادث الذي أودى بحياة الخطيب فالضـرر الـذي   

فرصـة  البهذه الحالة يقاس بعنصرين الأول ما تكبدته من نفقات أثناء الخطبة و أصاب الخطيبة

  .2كلها أمور تخضع لتقدير المحكمةو بإتمام الزواج ةالفائت

ء الفرنسي فنجده يقر بحق الخطيبة بـالتعويض عـن   الضوء على موقف القضا وبإلقاء

عند الحكـم   الاعتبارإذ يتم بهذه الحالة الأخذ بعين ، خطيبهاوفاة ضررها المادي والأدبي جراء 

بالتعويض إذا تجاوزت الأمور حد الخطبة واتخذت الإجراءات الخاصة بإتمام الزواج وتم طبـع  

ثـم وقـع    بتياع الأثـاث تم إو ر منزل الزوجيةاستؤجو بطاقات الدعوة لحفل الزفاف وتوزيعها

الحادث الذي أودى بحياة الخطيب فمن حق الخطيبة فضلا عن المطالبة بالضرر المادي المرتـد  

  .3المطالبة بالضرر الأدبي المرتد

ومن هنا يتضح لنا أن الخطيبة التي فقدت خطيبها لا يمكن أن تطالب بتعويضـها عـن   

ولكنهـا   ،حرمانها من الإعالة بالاستناد إلى علاقة الخطبـة فقـط  الأضرار المادية المرتدة من 

كان يعيلها أثناء حياته، عند ذلـك تكـون    ثبت أنه تستطيع ذلك إذا كان الخطيب ينفق عليها أي

لكن و ،صليمشمولة بالتعويض حالها حال المعالين الذيم فقدوا الإعالة بسبب فقدان المتضرر الأ

  .4معالة ليس بصفتها خطيبة بل بصفتها

ولعل السبب يعود  ،مطالبات من قبل الخطيبة أيلباحثة خلو المحاكم الفلسطينية وتلاحظ ا

بذلك إلى القيم المجتمعية والموروث الثقافي الذي يحول دون رفع الخطيبة دعوى على المسؤول 

  .وسبب لها ضرر أدبي أو مادي مرتد عن الحادث الذي لحق بخطيبها

                                                           

  . 88مرجع سابق،ص ،المرتد طاق الضررن: مد محيي الدينحمابراهيم  1
  . 88المرجع السابق، ص 2
3 cass crim:5-1-1956.j.c.p.1956-2-9146 ،  ومرجع الأدبيرر نطاق الض :محمد محيي الدينابراهيم المشار اليه،

  . 89سابق، ص 
 . 31، مرجع سابق، صالضرر المرتد في المسؤولية المدنية: منى مناس 4
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  الخليلة: ثانيا

والتـي   ،ضرر الخليلة بهذا الفرض بحال كانت تستفيد من انفاق خليلها عليهـا يتصور ت

فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو مدى حق الخليلـة   ة،جاءت وفاته سببا في خسارتها لتلك النفق

بالمطالبة بالضرر المرتد الذي أصابها جراء وفاة أو إصابة خليلها بالشكل الذي أقعده عن العمل 

  .رمانها المساعدات المالية التي كان يقدمها لهامما أدى إلى ح

 ،التعـويض   ستحقالضرر محققا ومباشرا لكي ي نوقد تحدثنا سابقا أنه لا يكفي أن يكو

 بل يجب أن ينطوي هذا الضرر على الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة، فمـن المتفـق عليـه   

قا مكتسبا أو مصـلحة  قضاء أن يكون التعويض المطالب به عن ضرر أصاب حو فقها شرعا و

  .1مشروعة

لقد أسلفنا سابقا إلى أن شرط المصلحة المشروعة من الشروط الواجب توافرها للمطالبة 

فهناك ،وضحنا هو لفظ فضفاض يختلف من مجتمع لآخرأبالتعويض، لكن لفظ المشروعية وكما 

لمجتمعـات  مجتمعات تقبل ببعض العلاقات غير المشروعة وتترتب عليها أثارهـا ولا سـيما ا  

وبالتالي وجدنا أن القضاء الفرنسي والاوروبي ينتهي إلى جـواز تعـويض   ، الغربية الأوروبية

الخليلة عن الضرر المرتد الذي يصيبها من موت خليلها دون اشتراط فكرة المشروعية وهو أمر 

  .2وأمريكا كذلك الأوروبيةمقرر في العديد من الدول 

ولا تزال منافيـة للنظـام العـام     ،ذه العلاقة مستنكرةفإن ه وأما في مجتمعاتنا العربية

عدم تعـويض الخليلـة   الفقه العربي  تالعربي قد ساير تقنيناتلآداب العامة، ولذلك نجد أن الول

                                                           

منشـورات الجامعـة    ، عمـان، في القانون الأردني دراسة مقارنة في الفقه الإسـلامي مصادر الالتزام : أنورسلطان  1
النظرية العامـة للالتزامـات دراسـة     :منذرالفضل انظر أيضا  .372ص القاهرة، الدار العربية للموسوعات، الأردنية، 

 1992، 2طبة دار للنشر والتوزيع، مكتعمان، ، مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية، مصادر الالتزام
 .391– 390ص .ص -

، أطروحة دكتوراه، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية الضرر الأدبي والتعويض عنـه ، مصطفى مصباحشليبك  2
 .62ص ، 1999البيضاء،المغرب،  الدار ،والاجتماعية والاقتصادية
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وبالتالي فإن هذه العلاقـة  بنظرهم على الإطلاق لخروج هذه العلاقة عن إطار الدين والأخلاق 

  .1ضررال تعويض عن الغير مشروعة لا يترتب عليها

فالخليلة لا " وما يؤكد على ذلك أن المجلس الأعلى المغاربي قد صدر عنه القرار التالي 

يحق لها المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء وفاة خليلها حتى ولو كان الضرر 

ذي يعتبر محققا بأن كان خليلها الذي كان يعيلها بصفة مباشرة ودائمة وذلك لمسه للنظام العام ال

معاشرة غير مشروعة، وبالتالي فإن سند النفقة غير  لرجل لا يربطهما عقد نكاح امرأةمعاشرة 

  .2شرعي 

والمجتمعات المعاصرة الآن تسعى جاهدة لحماية هذه الحقوق والحريات فعلى العكـس  

 تجـاه الامن مشروع القانون المدني الفلسطيني والمدني الأردني والمدني المصري الذين تبنـوا  

فإن التشريع والقضاء الفرنسي لم  .3الضيق حينما حددوا مستحقين التعويض عن الضرر المرتد

 يحددا الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي المرتد، مما أدى إلى اتساع الدائرة

، وإن قامت رابطة العشق على الزنـا  ،لتشمل الأقارب وتتعداهم لتشمل الأصدقاء وحتى العشيقة

  .4الاستقرارو دامت هذه الرابطة تتسم بالجدية ما

إذ اتجهت المحاكم الفرنسية في بادئ الأمر إلى إنكار حق الخليلة في التعويض عن وفاة 

خليلها لعدم مشروعية العلاقة التي تربط بينهما إلا أنها أقرت أخيرا حقها التعويض اعتمادا على 

                                                           

بجريـدة   38المنشـور بالعـدد    2001لعام  2المدنية الفلسطيني رقم  من قانون أصول المحاكمات 3نصت عليه المادة  1
لسنة  24 رقم الأردنيت ابقانون المرافع 3، ونص المادة )5/9/2001السلطة الوطنية الفلسطينية تاريخ (الوقائع الفلسطينية 

من قانون  3المادة و.357على الصفحة  998/!2/4في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ  3545المنشور في العدد  1998
بتعديل بعض أحكـام المرافعـات المدنيـة     1996لسنة  81المعدلة بالقانون رقم –المرافعات المدنية والتجارية المصري 

 .1968لسنة  13والتجارية الصادر بالقانون رقم 

مرجع ، لتعويض عنهالضرر الأدبي وا، مصطفى مصباحشليبك  :مجموعة قرارات المجلس الأعلى المغاربي، مشار إليه 2
  .62ص  سابق

من القانون  267/2والمادة مدني مصري، من القانون ال 222/2والمادة فلسطيني، المدني القانونا المشروع  187ادة الم 3
  . الأردني مدنيال
 دراسة في الفقه الغربي والفقـه  –المسؤولية عن الفعل الضار  –في المسؤولية التقصيرية  :لجندي، محمد صبريا 4

  . 317مرجع سابق، ص والقانون المدني الأردني، الإسلامي
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التي تقر حق المتضرر بالارتداد في التعـويض لفقـد   من القانون المدني الفرنسي  1383المادة 

  .1نالعائل دون اشتراط وجود رابطة قانونية بين الإثني

على أن الضرر الذي أصـابها   تأسيسابل إن بعض الأحكام قد قضت للخليلة بالتعويض 

  .2فضلا على أن علاقتها بالمتوفي قد اتسمت بالثبات والاستقرار  ،ذو صفة عاطفية

التشريعات والقضاء العربي والأوروبـي يعـود إلـى أن     تباينسبب حثة أن تلاحظ البا

بتنظيم علاقات الأفراد لاسـيما علاقـة الرجـل     القضاء في معظم أحكامه التي تتعلقو التشريع

ومما يؤكد ذلك أن قانون الأحوال الشخصية الـذي   ،يسترشد بقواعد الشريعة الإسلامية والمرأة

تند على الفقه الحنفي، مما يعني ألا يقوم على مثل هذه العلاقـات أي  ينظم العلاقات الأسرية يس

حقوق يجب حمايتها ومعنى هذا أن الإدعاء بالضرر المرتد من قبل الخليلة يستند إلى علاقة غير 

  . بالتالي لا يمثل مصلحة مشروعة طبيعية

  الدائنون : الفرع الثالث

ينه قد حرم المدين من دخل كان الدائن قد يشكو الدائن من أن الحادث الذي وقع على مد

  .3الدين إيفاءيعتبره وسيلة إلى 

ون استيفاء ديـنهم  دائنين، بالتالي لا يستطيعللفعل الضار آثارا تمتد لتصيب ال نفقد يكو

أن يـدعي بالضـرر    يمكن للدائن مما يلحق بهم أضرارا فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل

  .دالارتدارتد على أساس أنه مضرور بالم

 إذ لا بد بالبداية أن يتم البحث في علاقة المديونية التي تجمع الدائن ،الإجابة تكون بالنفي

  .المدينو

                                                           

1 Cass Civ:27-2-1970 D.1970.201  مرجع سـابق،  نطاق الضرر المرتد: مد محيي الدينحمإليه، ابراهيم مشار ،
  .64ص

2 Cass Civ: 27-2-1970 j.c.p. 1970- 16205،  ع ، مرجنطاق الضرر المرتد: مد محيي الدينحمإليه، ابراهيم مشار
  .64سابق، ص

 . 355مرجع سابق، ص ،النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر: النقيب، عاطف 3
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فـأودى   مدينهالذي أصاب فإن كان الدائن الذي أقرض مالا هو الذي ادعى بأن الحادث 

 ـ فإن المبدأ، الذي عول عليه لاستيفاء الدين  حرمه من الدخلقد  أقعده من العمل بحياته أو أن ب

الحادث فكما أسـلفنا بالفصـل الأول مـن هـذه     ن الضرر الذي يدعيه الدائن لم ينشأ مباشرة ع

  .1الدراسة إلى أن الضرر يشترط به أن يكون مباشرا

لا تركة إلا بعد " فالدائن يمكن أن يحصل على حقه من تركة المتوفي إسنادا إلى قاعدة 

إذا كانـت  و ،موسرة استطاع الدائن أن يتقاضى منهـا حقـه  التركة  كانت ن، فإ " الديون  ادسد

،  و ذلك لأن  2 فلم يحدث للدائن ضرر الموت .ثبت أن المدين كان معسرا قبل موته ومعسرة 

الذي لا مال عنـده لتسـديد   المعسر كان يواجه من البداية وضع المدين  الدائن في هذه الحالة قد

و هـذا الأمـر قـد     انية أن تتحسن ظروف مدينه الماليةالدين منه فورا، فكان التعويل على إمك

  .3يتحقق و قد لا يتحقق 

تحصيل دينه الدائن من فرصة  مرحقد  تضرر المدينباحثة على الرأي القائل بأن ترد ال

يقع الفعل  لو لم  ءالمالية ويصبح قادرا على الوفاالمدين  أوضاعتتحسن التي تنبع من أمله بأن 

، لأن وقوعه في المستقبل غير مؤكد، لا يعوض عنهو هذا الضرر تمالي ضرر احهو   ،الضار 

من ثم فإنه لا يستحق تعويضا علـى مـا   و ،بالارتدادالدائن في هذه الحالة لا يعتبر مضرورا ف

  .4يدعيه من ضرر

مما جعـل   ، توفي بسبب حادث قد مدين بمالقضية عرض على القضاء الفرنسي  وقد

، ممـا   اجزا عن استيفاء دينه من التركة التي كانت أصلا غير مليئةالدائن الذي أقرض المال ع

فردت محكمـة   ،مقدار الدينعن  التعويضبطالبا ميقدم إدعاء على مسبب الحادث دفعه إلى أن 

فنقضت الغرفة الثانيـة فـي محكمـة    ، حتمالياإعاء لأن أداء الدين قد كان أصلا الاستئنافية الاد

إذ رأت فيه أن الصلة السببية بين الحادث  لانعدام الأساس القانوني له، التمييز القرار الاستئنافي

                                                           

 . 356مرجع سابق، ص ،النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر: النقيب، عاطف 1

 . 856ص مرجع سابق، دني، نظرية الالتزام بوجه عام، الوسيط في شرح القانون الم :عبد الرازقالسنهوري،  2

 . 356مرجع سابق، ص ،النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر: النقيب، عاطف 3

  . 30، مرجع سابق، ص الضرر المرتد في المسؤولية المدنية: منى مناس 4
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، فجاءت الغرفة الثانية ذاتها ترد علـى هـذا    فكان قراراها موضع طعن ،والضرر غير قائمة

   .1الطعن موافقة قضاة الأساس على أن الضرر غير مباشر

 ،بالارتـداد متضـررا   يـة في علاقة المديون الدائن لا يمكن اعتبار وخلاصة القول بأنه

 ،التعويض عنه لا يجيز وأغلب القوانين كالقانون الفرنسي يفلسطينو يومصر يالأردن فالتشريع

كـون  بالإضافة ل ،لا يعوض عنه احتماليضرر المبدأ العام الذي يفيد بأن اليتعارض مع  كونه

 نتيجة طبيعية للحكـم كافية للقول بأنها كانت غير و علاقة الحادث بالضرر المرتد ليست مباشرة

  .بالارتدادباستحقاق الدائن للتعويض بصفته مضرورا 

مر ليس بالمطلق فقد أخذت المحاكم بالتعويض عن الضرر المرتد الذي يصيب الأالا أن 

إحـدى المحـاكم    الحكم الصادر عنومثال ذلك  تراعى فيها شخصية المدينالدائن بالعقود التي 

إصابة أحـد   لكرة القدم عن الضرر الذي اصابها جراء لرياضيةالفرنسية بتعويض أحد الأندية ا

  .2في إحدى الألعاب الاعب مشاركة أدت إلى عدمصابة عبين في فريقها إلاكبار ال

أن طائفة الدائنين الذين يمكن القـول بتضـررهم   من ذلك القرار  وعليه يمكن الخروج

إذ أن لهذا  تدخل شخصي من مدينهبالارتداد تشمل كل دائن لا يستطيع الحصول على حقه إلا ب

فـي  استيفاء الدائن لحقه من التركة تجيز من وجهة نظر المحكمة، وهذه الحالة  الاعتبارالتدخل 

 إذاالالتزام الذي يكون فيه المدين ملتزما في القيام بعمل ما وكانت شخصيته محل اعتبار، وعليه 

لا يجوز الاحتجـاج  فعلى اعتبار المدين قائمة على وجود المال و ليس  المديونية علاقة  تكان

  .بضرر مرتد

 الضرر المرتد الذي يصيب الأشخاص المعنوية: المطلب الثاني

 ، لا يقتصر الأمر على أصحاب العلاقات المالية وحسب، بل يمتد إلى فئـات أخـرى  

ئج الضرر الأصلي مـن  كحالة تحمل بعض الجهات المعنوية كالمؤسسات العامة أو الخاصة نتا
                                                           

النظرية العامة للمسؤولية الناشئة : عاطفالنقيب  :إليه، مشار 2/1979/ 21بتاريخ تمييز مدني فرنسي، الغرفة الثانية، 1
 . 357، مرجع سابق، عن الفعل الشخص الخطأ والضرر

محمـد  ، والرحـو  حسن عليالذنوب ، مع تعليق الاستاذ سافتيه مشار اليه 723، 1956، دالوز، 20/4/1956كومار،  2
، منشورات 2006، 1عمان، منشورات دار وائل، طالجزء الأول،، –الضرر  -المبسوط في شرح القانون المدني: سعيد

 .247دار وائل ص 
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نفقات إصلاح الضرر كنفقات العلاج مثلا، فهل يحـق لهـذه الجهـات المطالبـة     ل تكبدها خلا

  .بالتعويض

بـل اسـتقرت    ،بداية لم تعد الشخصية القانونية قاصرة علـى الأشـخاص الطبيعيـين   

، ويكون لهـا   الفقه والقضاء على الاعتراف بشخصيات أخرى تقوم بنشاط قانونيو التشريعات

مسـمى   ويطلق على هذا النوع ،المكونين لهاشخاص الطبيعيين شخصية الأكيانها المستقل عن 

  1المعنوية أو الاعتبارية الأشخاص

مع غيـره مـن    للإنسانفالأشخاص المعنوية هي عبارة عن الاتحاد الطبيعي والإرادي 

ويهدف إلى تحقيق غاية قانونية معينة ويعترف بها القـانون ويقـرر لهـا حقوقـا      ،الأشخاص

ويختلف الشخص الطبيعـي عـن    ، 2أحكامهاو وينص على طريقة وشروط إنشائها ،توالتزاما

كونه شخصية قانونية ولها ممثل يعبر  الشخص المعنوي عن لا يخرج المعنوي بحكم تكوينه إذ

عن إرادتها، كما أن لها ذمة مالية مستقلة وتتمتع بأهلية الأداء وأهلية الوجوب في الحدود التـي  

إذ يستعين  ،أيضا لا يستطيع ممارسة نشاطه بنفسه على أن الشخص المعنوييفرضها القانون، 

ويكون مسـؤولا   ،بغيره من الأشخاص الطبيعيين يمثلونه ويعملون تحت رقابته واسمه وتوجيهه

لأن  ،فلا يمكن أن ننسب إليه أي فعل إرادي ،مدنيا عن الأضرار التي تحدث للغير بفعل نشاطه

 على أنها مسؤولية الشخص المعنوي تصنف ولذلك ،دراك والإرادةالشخص المعنوي ينقصه الإ

  .3والتي تندرج تحت خانة المسؤولية عن أعمال الغير  ،تابعه  أعمال  عنالتابع مسؤولية 

عن موضوعنا فما يهمنا الخوض في تفاصيل الشخص المعنوي لأنها ستبعدنا  ولا نريد

وهل يستوي الشخص  ،وي متضررا بالإرتدادبها الفرض هو مدى إمكانية اعتبار الشخص المعن

 يدمضرور بالارتـداد عـن الضـرر المـا     اعتبارهالمعنوي مع الشخص الطبيعي في إمكانية 

  .الأدبيو
                                                           

، 1طمنشأة المعـارف، الاسكندرية، ، الشخص المعنوي ومسئولياته قانونا، مدنيا وإداريا وجنائيا: موافي، يحيى أحمد 1
 .37ص،1987

 . 15المرجع السابق، ص 2

المؤسسـة  ، طـرابلس  لقانونين المدني والإداري، دراسة مقارنـة، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في ا: دندن سمير 3
  .283ص، ، لبنان2009الحديثة للكتاب، 
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بعض المجالات التي يتصور تحقق  الضـرر  بتناول  فخدمة لغايات هذا المطلب سنقوم

  :الاجتماعيناديق الضمان صو شركات التأمينو الشركات المعنوية كالدولة والنقاباتب المرتد 

الضرر المرتد الذي يصيب المؤسسات العامة كالدولـة والأشـخاص المعنويـة    : الفرع الأول

  الأخرى كالنقابات

بداية لم يثر أي خلاف يذكر حول الضرر المادي الذي يصـيب الأشـخاص المعنويـة    

ج والمصـاريف  بنفقات العـلا  مسبب الفعل الضار ترجع على فللدولة أن  1كالمؤسسات العامة

 ،تقتضيه حالة الموظف المصاب بعد ذلك و ذلك بماالتعويضات و الطبية وأقساط التقاعد المبكر

لا يزال محل خـلاف   شخاص المعنوية كالمؤسسات العامةلا أن الضرر الأدبي الذي يصيب الأإ

ة من المـادة  وقد حددت الفقرة الثاني" بهذا الصدد بأنه كبير، وقد قررت محكمة التمييز الأردنية

المستحقين التعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت المصاب للأزواج  من القانون المدني 267

لكـن يصـيب   و والأقربين ولم تحصر المتضررين بالورثة، فالضرر المعنوي لا يمس المـال، 

الضرر الأدبي الذي يصـيب الجسـم،    :مصلحة غير مالية، ويمكن إرجاعه إلى الحالات التالية

ضرر أدبي يصيب  ،دبي يصيب الشرف والعرض، ضرر أدبي يصيب العاطفة والحنانضرر أ

حق ثابت له، وعليه فإن الضرر الأدبي بـالمعنى المقصـود    ىالاعتداء علالشخص من مجرد 

  ."2من القانون المـدني هـو للشـخص الطبيعـي ولـيس للشـخص المعنـوي         267بالمادة 

بالحكم السابق ليس من السليم إطلاقه على العموم  يةترى الباحثة أن موقف محكمة التمييز الاردن

إذ إن كان الأمر يصح القـول   ليشمل كل حالات الضرر الأدبي وكل أنواع الأشخاص المعنوية،

شـرفها هـو مـن     كالدولة بما أن به بما يتعلق الضرر الأدبي الذي يصيب المؤسسات العامة

النقابـات  و نه لا يصح القول به في الجمعياتفإ المصلحة العامة التي تحميها الدعوى العمومية،

التي يلزم فيها القانون جميع المنتمـين لمهنـة    الإجباريةفعلى سبيل المثال النقابات  ،الإجبارية
                                                           

تعويض الأشخاص الطبيعية والمعنوية عن الضرر الأدبي، دراسة تطبيقية لصور الضرر الأدبي : حسن حسين البداوي 1

  وما بعدها  88، ص 1ط دت،،، دار النهضة العربية، الحديثة
أردني تمييز (أنظر أيضا  .، منشورات مركز عدالة28/10/2008تاريخ ب) ةيهيئة خماس( 195/2008رقم أردني تمييز  2

القواعد القضائية في شرح القانون المـدني   :جهاد صالحالعتيبي  إليهمشار  – 25/3/1007تاريخ ب 2006/ 3244رقم 

 .444، مرجع سابق، صالفعل الضار
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لكـل   إجبارياليها كنقابة المحامين ونقابة الأطباء وغيرها نظرا لكونها تجمعا إنضمام معينة بالا

صية للنقابة تختلط بالمصالح العامـة لمجمـوع الهيئـة    نساء ورجال المهنة، فإن المصالح الشخ

الب بصفتها المعنوية بالتعويض العامة، وبالتالي فهي تتمتع بالشخصية المعنوية ويحق لها أن تط

في شرفهم أو اعتبارهم أثناء مزاولتهم مهنتهم، لكن فـي  سواء كل ما يمس أحد أعضائها  ن ع

 عضاءللأ الفردية التي تصيب المصالحالشخصية  ضراربين الأ لا بد من إزالة الخلط هذه الحالة

التي تتكون منها هذه الجماعة بحيث يكون صاحب الصفة في طلب التعويض عنها بهذه الحالـة  

 ،طلب التعويض عنـه   معنوي لا يبررلأن انتماء المضرور للشخص ال ،الأصلي هو المضرور

ومثـال   انعكست على أحد أعضاؤها رارأضوبين الاعتداء الذي وقع على النقابة وترتب عليها 

 بوجـود  الافتراءذلك الضرر الأدبي الذي أنعكس على أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة ما جراء 

فإن هذا بلا شـك يعتبـر   ،  بعد ذلك الذي تبين أنه خالي من الصحةو مالية من قبلها ختلاساتا

لـب التعـويض بصـفته    ضررا مرتدا يسمح لمن أصابه طلب التعويض بيد أنه لا يسـتطيع ط 

الشخصية، لأن المخول بالقيام بذلك هو نقيب هذه النقابة أو الممثل القانوني لها فهو من يعهد اليه 

كنقابة الأطباء، ونقابة المحـامين،   الإجباريةقانونا مهنة الدفاع عن المصالح ايضا على النقابات 

أن  آخر معنىبو الح العامة للمهنة،مع المص اتبففي هذه النقابات تختلط المصالح الشخصية للنقا

الجماعة متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية وأصابها ضرر فإن أعضائها لا يستطيعون رفع 

التي أصابتهم جراء الاعتداء على هذه النقابـة، لأن   المرتدة شخصية للمطالبة بالأضرار دعوى

، و عليه بتحقق هـذا  1ع عن حقوقهاكل شخصية قانونية لها من يمثلها قانونا ويكون مكلفا بالدفا

  .الشكل يمكن القول بتضرر الأدبي للشخص المعنوي بالارتداد 

                                                           

لنقيب يمثل النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقـود التـي   ا" على أن  1/ 44المادة تنص  1
يوافق عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة 

 1999لسـنة   3قانون رقـم  مشار اليها ب" ضائها المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أع
   .5صفحة  10/10/1999من جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ  30، العدد الفلسطينيبشأن تنظيم مهنة المحاماة 

بتاريخ  – 12العدد  –منشور في الجريدة الرسمية  – 1983لسنة  17من قانون المحاماة المصري رقم  138المادة  يقابلها
 2357، رقم العدد 1972لسنة  11وتعديلاته رقم  الأردنيين قانون نقابة المحامين النظاميينمن  95المادة و . 31/3/1989

  .1972/ 5/6تاريخ النشر  666نشر بالجريدة الرسمية رقم الصفحة 
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ما هو السند الذي ستبني عليه الشخصية المعنوية مطالباتها بالتعويض يبقى السؤال في و

وبالتالي ما مـدى   فيما قدمته من تعويضات أنقصت ذمتها المالية باعتبارها مضرورة بالارتداد

  .بالرجوع لمسبب الضرر حقها

لأشخاص المعنوية عموما الحق في طلب التعويض عمـا لحـق   ل ،طبقا للقواعد العامة

إذ أن أبرز الصور التي تنطبق على الشخص المعنوي والتي لا نريـد   1ذمتها المالية في أضرار

والتي تبعدنا عن موضوعنا هي صورة مسؤولية التابع عن أعمال تابعه  لأنها الخوض بتفاصيلها

، و هي التي تبرر نقصان الذمة المالية للشخص  2تندرج تحت خانة المسؤولية عن أعمال الغير

بالمقابل حقه بالرجوع المعنوي باعتباره مسؤولا عن الأضرار التي وقعت من و على التابع ، و 

  . على مسبب الضرر بما لحقه يؤسس على مسؤوليته عن أعمال الغير

أن الوضع يختلف عما ذكرناه في حالة ما اذا كانت الجماعـات   أخيرا يجب أن ننوه إلى

طائفـة   إلـى لكنها تنتمي  إذ أنها لا تتمتع بأي شخصية معنوية ،لا يمكن اعتبارها مؤسسة عامة

فلهذه الجماعة بطبيعة الحـال مصـالح    أو ديانة معينة  معينة كرجال الجيش، أو رجال القضاء

  .تعويض في مواجهة المسؤولعامة لكن هل يحق لها المطالبة بال

طبقا للقواعد العامة فإنه لا يجوز للجماعات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية المطالبـة  

بالتعويض من المسؤول استنادا إلى الضرر المرتد، لان الجماعة تفتقر للشخصية المعنوية ممـا  
                                                           

رر الأدبي تعويض الأشخاص الطبيعية والمعنوية عن الضرر الأدبي، دراسة تطبيقية لصور الض: حسن حسين البداوي 1

  وما بعدها  88ص مرجع سابق، ، الحديثة
  . 283مرجع سابق، صمقارنة، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني والإداري، دراسة : دندن سمير 2

للمسئول عن فعل الغير، سواء كان متولي " من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي نصت على  194المادة أنظر أيضا 
نـص  يقابلهـا  و. " الرقابة أو متبوعاً حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر

للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغيـر مسـئولا عـن    " مدني مصري  175المادة 
ومع ذلك فللمحكمـة  . لا يسأل أحد عن فعل غيره-1" لى مدني أردني حيث نصت ع 2/ 288المادة و "تعويض الضرر 

ه قـام  أن: الا اذا أثبت الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر بأداءتلزم  أنرأت مبررا  إذابناء على طلب المضرور 
نونا او اتفاقـا  من وجبت عليه قا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ،ن الضرر كان لا بد واقعاأ أوبواجب الرقابة، 

من كانت له على من وقع منه الاضرار  -رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية ب
سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته 

يرجع بما دفع، على المحكوم عليه به للمدين الذي أوفى بالدين حق الرجـوع علـى    أنلضمان ا أدىولمن  -2 او بسببها
 " الباقين، بقدر حصته إلا اذا تبين من الظروف غير ذلك 
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علـى   اضى ولا أن ترجـع يعني أنه ليس لديها ذمة مالية وبالتالي لا تستطيع أن تقاضي أو تتق

المسؤول بشيء وفي الحالة التي يقع فيها اعتداء على المصالح العامة لهذه الجماعة كالقذف في 

حد اعتباره ممـثلا  حقها أو الحط من كرامتها أو تلويث سمعتها في مثل هذه الحالات لا يجوز لأ

غير يض بالتعولضرر مسبب ايجوز لأي فرد من أفراد الجماعة أن يطالب  وإنماعن الجماعة، 

قد اعتدى على المصـالح  مسبب الضرر  ت هذا الشخص أو الفرد أنأنه يشترط في ذلك أن يثب

ضرر شخصي لحقه هو من ذلك مـثلا سـب رجـال      هذا الاعتداء العامة للجماعة وتولد عن

وغير ذلك من وصف الجماعات باتهامات  ،بالمرتشي القضاةالجيش واتهامهم بالخيانة أو وصف 

ال من سمعتها، فالجماعات هنا لا تتمتع بالشخصية المعنوية بالتالي لا يجوز لها أن تقاض ولا تن

يمكن أن تترتب مسؤولية في ذمتها طالما أنه ليس لها الشخصية المعنوية مما يعني عدم أحقيتها 

 المطالبـة عضاء هذه الجماعة ببيد أن هذا الأمر لا ينفي حق أ ،مسبب الضرر  إلىفي الرجوع 

على المصلحة العامة وأن يثبت أن مثل هـذا  حصول اعتداء ولكن يشترط أن يثبت  ،بالتعويض

  .1أمام ضرر مرتد أصابه شخصيالنكون بذلك  ،الاعتداء قد أصابه منه ضرر شخصي

  شركات التأمين: الفرع الثاني

في  )المؤمن (في إطار التطورات التي يشهدها العالم كل يوم ازداد دور شركات التأمين 

و التزام شركة التـأمين   تغطية الأضرار التي نتعرض اليها سواء الأضرار الأصلية أو المرتدة،

تقوم هذه الشركات بتعويض  إذ،  بينها وبين المؤمن له الاتفاقالمخاطر نابغ من  من تغطية هذه

هـو  كمـا   ، القانونهو  هاالأخير من الحوادث التي تصيبه في شخصه أو ماله، و أساس التزام

وهو أمر جائز فيما عدا الأضرار العمدية التي  ، الحال بالنسبة للتأمين الإجباري من المسؤولية

  .2يتسبب فيها المؤمن بصورة عمدية

                                                           

الإسـكندرية،   الحق بين الإباحة والتعويض في القانون المصري والكويتي فقها وقضاءا، استعمال :أحمد إبراهيم سيد 1
 .24،25 ص.،، ص2015منشأة المعارف، 

أنظر أيضا حسين محمـد عبـد    1981ص مرجع سابق،  الوسيط في شرح القانون المدني، – السنهوري عبد الرازق 2
عبـد  أيضـا  انظر . 98، ص1،2007ط –دار النهضة العربية ، بيروت، خطأ المضرور وأثره على المسؤولية: الظاهر
  114دت، صمنشأة المعارف الإسكندرية، ، ادئ العامة لعقد التأمينالفنية والمب وأسسهالتأمين قواعده : فتحي الرحمن
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والأصل أن ما تدفعه شركات التأمين من مبالغ مالية تعويضا عن الأضرار هي ملتزمة 

فهـذه  تبارها من الأضرار المرتدة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها القانون لا يمكن اع ها ب

  .التعويضات ما هي الا مقابل الأقساط التي تم دفعها من قبل المؤمن

الا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل تعتبر شركات التأمين متضررة بالارتـداد  

أو طرف  له فيما إذا تبين بالتحقيقات أن المتسبب بالضرر هو المؤمن ةبسبب نقص ذمتها المالي

  .ثالث بقصد منه أم بدون قصد

المتسبب على  نها تجيز رجوع شركة التأمينطبقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية فإ

  .الضرر في حالات معينةب

يجوز للمـؤمن إذا دفـع   "  877قرره المشرع الفلسطيني بنص المادة  وما يؤكد ذلك ما

لتي تكون للمؤمن له قبل من تسبب تعويضا عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوي ا

ما لم يكـن مـن أحـدث     ،في الضرر الذي حدثت عنه المسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان

فروعه أو من زوجه أو شخصـا يكـون المـؤمن    و الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له

  .1"مسؤولا عن أفعاله 

الفلسطيني  مشرعالأن بالخروج مشروع مدني فلسطيني  يمكن   877ووفقا لنص المادة 

محل المؤمن له بمـا   اومن خلال حلوله ،لغير المتسبب بالضررشركة التأمين تجاه اقد أقر حق 

بالضـرر ، وبمفهـوم    المتسبب للمؤمن له قبلبها  يطالبفي الدعاوي التي تعويض ه من تدفع

لمؤمن لـه أو  متعمد من أصول ا إذا كان من أحدث ضرر" يفسر النص السابق كالتالي  المخالفة

ا فروعه أو من زوجه أو شخصا يكون المؤمن مسؤولا عن أفعاله فيجوز للمؤمن إذا دفع تعويض

ولا تتعلق بالنظام العـام   نلاحظ أن هذه المادة مكملةو ."  عن الضرر أن يحل محل المؤمن له

ن هـذا  العزوف عبلشركة التأمين في الحلول محل المؤمن له بالمطالبة أو  بحيث منحت الخيار

  .الحلول

                                                           

 . .877مادة رقم  مشروع مدني فلسطيني 1
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مدني  926حرفيا المادة  مشروع القانون المدني الفلسطيني من 877ويقابل نص المادة 

يجد أساسـه   المتسبب بالضرر على الغير شركة التأمينإن رجوع  ، وعليه فترى الباحثة1أردني

  .  منه يستمد قوته حتى ولو لم يتفق عليهو في القانون

لغموض حيث غاب عنه النص عن حـق شـركة   المشرع المصري فيسوده ا أما موقف

لكن يلاحظ أنه أقـر حـق المـؤمن     ، الأحكام العامة للتأمينبالتأمين بالحلول محل المؤمن له 

 ـتو مدني مصري، 771بنص المادة  بالحلول حينما تحدث عن التأمين على الحريق ة رى الباحث

 ر التي تصـيب الأمـوال  الا في نطاق الأضرالا يكون هذا الحق أن أن سكوت المشرع يعني 

  .2 )التأمين على الحريق(

إلى أننا لا نستطيع القول بأن شركة التأمين تكون متضررة في كـل   جدر الإشارةتوهنا 

حيث أن هذا النوع من التعويضات  ،الحالات، إذ أن مبدأ التعويض ينتفي من التأمين على الحياة

حياته لا تقدر بأي ثمن، فلا يمكن أن  لا يخضع لأي صفة تعويضية، لأن مصلحة المؤمن له في

يكون مبلغ التأمين الذي يتقاضاه المؤمن له في التأمين على الأشخاص تعويضا مساويا للضـرر  

الذي أصابه حتى ولو تقاضى المؤمن له مبلغ التأمين ومبلغ التعويض المستحق له مـن الغيـر   

من له أن يجمع بين مبلغ التـأمين  المتسبب بالضرر معا، ففي هذا النوع من التأمين يجوز للمؤ

مـا دام أن كـل    شركة التأمين المستحق له من ومبلغ التعويضمسبب الضرر المستحق له من 

القواعد العامـة   تنظمهالفعل الضار الذي فالأول مصدره  منهما مستقل في مصدره عن الآخر،

  .3ط التأمين التي يدفعهاأما الثاني فمصدره عقد التأمين ويكون مقابل الأقسا ،للقانون المدني

                                                           

 .926، مادة رقممدني أردنيقانون  1

 . 771مصري، مادة رقممدني قانون  2

أنظـر  . 362، مرجع سابق، صررالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والض :عاطف النقيب 3
الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسـبب بالضـرر فـي التـأمين مـن      : عصام تركي أمين طرداتأيضا 

 –رسـالة ماجسـتير    –جامعة عمان العربية للدراسات العليـا  ، عمان، المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات
  33ص، 2008كانون الأول 
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أنـه   شركة التـأمين  وعليه فلا نستطيع القول أن حصول المؤمن له على التعويض من

، وعليـه لا  بالارتدادمتضررة  التأمينشركة  ففي هذه الحالة لا تعتبر أثرى على حساب الغير،

  .بما نقض من ذمتها المالية بسبب ما تكبدت بدفعه من تعويضات يجوز لها الرجوع

يجوز الجمع بين التعويض المقضي "  هو ما قضت به محكمة النقض المصرية بحكمهاو

  .1لاختلاف مصدر كل حق عن الآخر بين التأمينو به عن الفعل الضار

بمطالبة المتسبب بما دفعته من  شركة التأمينوبالوقت الذي أقر المشرع الفلسطيني حق 

من الرجوع على الغير ها ب أي نص يحرمبالارتداد يلاحظ غياتعويضات باعتبارها مضرورة 

  .من المشرع الأردني التأمين عن الحياة على العكسحالة بالضرر في  بالمتسب

جـز  تحينما لـم   قد عوضت هذا النقص قانون التأمين الفلسطيني نم 39المادة  إلا أن

 .2بالحادثالحق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب شركة التأمين ل

علـى عـدم   مدني  948بالمادة كان موفقا حينما نص  أن موقف المشرع الأردنيغير 

التي تقابلها المـادة  و أحقية المؤمن بالرجوع على الغير المتسبب بالضرر في التأمين على الحياة

   .مدني مصري 765

 ـ إذا دفع المؤمن"  بأنه مدني أردني 948 إذ نصت المادة ة مبلـغ  افي التأمين على الحي

محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب فـي الحـادث    لالتأمين فليس له حق الحلو

 ." المؤمن منه أو المسؤول عنه

 )فلـيس (مصـطلح  ال ستدل على ذلك منيو ،آمرة جاءت أنهايلاحظ على المادة السابقة 

خير مـن دعـاوي قبـل    المؤمن له بما للأ محل  حلولمن ال شركة التأمينيالذي يفيد بحرمان 

يجوز حلـول   إذ لا متعلق بالنظام العام، ،  هذا المنع  في التأمين على الحياةالمتسبب بالضرر 
                                                           

  . 131، ص12، مجموعة أحكام النقض الجنائية، لسنة 10/1961/ 30ريخ بتا 22رقم جنائي  مصري نقض 1
تأمين فلسطيني في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين الحق في الحلول محل "  39نصت المادة  2

قانون التـأمين  " ا الحادث المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذ
  .25/3/2006في جريدة الوقائع بتاريخ  26المنشور في العدد  – 2005لسنة  20الفلسطيني رقم 
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  ،سواء كان هذا الحلول قانونيا أو اتفاقيـا  ،من التأمين محل المؤمن له أو المستفيدشركة التأمين 

أو المستفيد يستطيع أن يجمع بين  الدلالة من المادة السابقة بأن المؤمن له ضمنيا بمفهوم يستفاد

  .التعويض المستحق له قبل الغير المتسبب بالضرر ومبلغ التأمين المستحق له من قبل المؤمن

ففـي هـذا   ) الأموال و الأشياء(للتأمين من الأضرار  بالنسبة أن الأمر يختلففي حين 

ء مؤمن له مـن الإثـرا  هو منع ال أساس هذا المبدأو ،  النوع يبرز مبدأ التعويض بشكل واضح

حق تعويض المؤمن له بما لحقه من خسارة نتيجة تحقق الخطـر   يقصرإذ على حساب الغير، 

مبلغ التعويض المستحق له من  مبلغ التأمين و لا يستطيع المؤمن له أن يجمع بينو  ،المؤمن منه

كمـا   ،الغيرلأن تقاضيه لكلا التعويضين يعتبر كسب على حساب  ،قبل الغير المتسبب بالضرر

  .1أنه مخالفة لمبدأ التعويض الذي يعتبر أساسا للتعويض من الأضرار 

أنواع التأمين، إلا  في جميع بالارتدادلا تعتبر متضررة التأمين شركة وخلاصة ذلك إن 

مينا على أوهي تتمثل في التأمين على الأضرار سواء كان ت ،تلك التي يبرز فيها مبدأ التعويض

كالتأمين من الحريق مثلا ففي هذا النوع من التـأمين نجـد أن    .2نا من الأموالالأشياء أم تأمي

الشركة قد تضررت بالارتداد في كل الأحوال التي يقع فيها ذلك الحـادث بفعـل فاعـل، لأن    

الـذي سـبب    الشركة ملزمة بالتعويض عن الأموال التي احترقت بصرف النظر عن الفاعـل 

  .3الضرر

 إذابالتأمين من الحريق متضررة بالارتداد  لا تعتبر ركة التأمينشأن ويجب الإشارة إلى 

سبب من أسباب انتفاء المسؤولية كأن ينسب الحريق لغش المؤمن له أو خطـأه العمـدي    توفر

  4بحيث تكون من الأساس غير ملزمة بالتعويض

                                                           

الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية : عصام تركي أمين طردات 1

  .35ص  ، مرجع سابق،المدنية الناجمة عن حوادث المركبات
  .36المرجع السابق، ص  2
  . 38المرجع السابق، ص 3
يكون المؤمن مسئولا عن أضرار الحريـق   -1" من المشروع المدني الفلسطيني التي تنص على أنه  888أنظر المادة  4

حـدثها  لا يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار التي ي -2الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد 
مـدني   768/2، والمـادة  مدني أردنـي  928يقابلها المادة . " المؤمن له أو المستفيد عندا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك

   .مصري
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 ، إذ أن المشـرع بما يتعلق بالتأمين من حوادث السيارات فالأمر ليس بهذا الوضـوح  و

على عـدم ضـياع    اوذلك حرص ،يحكمه  خاصتنظيم وجد نفسه مضطرا إلى فرضه بموجب 

المركبات والتوسع و يات التطور الصناعي وتطور الآلةمصالح الناس وحقوقهم ومسايرة لضرور

والتي نتج عنها زيادة ملحوظة في عدد المتضررين من  ،الذي يشهده العالم في استعمالهال الهائ

انتهاج سبل الالتـزام   إلىبالمشرعين في مختلف بلدان العالم  دفع الأمر الذي ،حوادث السيارات

وسائط النقل، وما يهمنا هنا هو هل هناك  إجازةالعقود واعتباره شرطا لا بد منه لمنح  إبرامفي 

وبمعنى آخر  نص ينظم رجوع شركات التأمين على المتسبب بالضرر بالتعويضات التي تكبدتها،

ر شركات التأمين مضرورة بالارتداد على مستوى قوانين التـأمين الإجبـاري   اهل يمكن اعتب

  .لحوادث المركبات )الإلزامي(

 14 من خلال نص المـادة على المركبات  التأمينقانون في نجد أن المشرع الفلسطيني 

  .1 من مشروع القانون المدني الفلسطيني 877أوجد نصا مشابه لنص المادة يكون قد 

أن المشرع قد جعل شركة التأمين ملزمة  تأمين فلسطيني 14المادة  ثة علىتلاحظ الباح

بدفع التعويضات الناشئة عن فعل الغير على أنه قد منحها حق الحلول محل المؤمن بـالرجوع  

 .2على الغير فيما دفعته من تعويضات

 ـ إلا ،في جميـع الحـالات   بالارتدادوبذلك يكون قد اعتبر شركة التأمين متضررة  ه أن

بحالة الخطأ الغير عمدي لبعض الأشخاص الذين ذكرهم على سبيل الحصـر  تضررها استثنى 

  .شخصاو زوجهو فروعهو أصول المؤمن له وهم

                                                           

يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضا عن الضرر أن يحل محل المؤمن لـه فـي   " مشروع مدني فلسطيني  877أنظر المادة  1
سبب في الضرر الذي حدثت عنه المسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان، ما لـم  الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من ت

يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له وفروعه أو من زوجه أو شخصا يكون المؤمن مسـؤولا عـن   
  مدني مصري  768/2، والمادة مدني أردني 928يقابلها المادة "أفعاله 

تفيد بأن شركة التأمين غير ملزمة بدفع التعويضات الناتجة عن الفعل الضار أمين فلسطيني ت 16يجب الإشارة أن المادة  2
الذي كان سببه سوء نية أو غش المؤمن له، على العكس من العديد من القوانين العربية التي الزمت شركت التأمين بجميع 

ي، تأمين فلسطين 16المادة يقابل نص  .ق بما دفعتهالأحوال دفع التعويضات على أن تقوم بالرجوع إلى المؤمن له أو السائ
  . أ تأمين أردني/16المادة ي، تأمين مصر 18المادة 
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يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق " منه  ب/ 16أما القانون الأردني فنص بالمادة 

تضرر في أي مـن الحـالتين   بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الم ةالمركبة المتسبب

إذا كان  -2 .بالحادث ةثبت أن الحادث كان متعمدا من صاحب المركبة المتسبب إذا -1 :التاليتين

   ."1"الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت أو استعملت دون وجه حق 

أدت مبلغ التـأمين   إذالشركة التأمين " منه على  17فيما نص القانون المصري بالمادة 

 أني حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبـة  ف

  .2 ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته

تعتبـر   حوادث المركبـات عن بنطاق  بأن شركة التأمين النصوص السابقةيلاحظ من 

 والتي يستدل من الـتمعن بهـا أن المشـرع    يهاإلفي جميع الأحوال المشار  بالارتدادمتضررة 

الجسيم علما أننا لا نريد الخوض بتفاصيلها لأنها تبعدنا عن  بخطئهبتعمد السائق أو  خصها بحالة

  .موضوعنا الرئيسي

في التأمين على الأشياء إذا ما  بالارتدادونستنج بالختام أن شركة التأمين تعتبر متضررة 

لهذا يجيز لها القانون الحلول محل و ،كالتأمين ضد الحريق فاعل لخطر المؤمن ضده بفعلا وقع

وأما الحريق الناتج عن غش المؤمن لـه أو   ،بالتعويض عن ذلكسبب المؤمن له في مطالبة الم

تعمده فلا تعتبر شركة التأمين ملزمة بالتعويض من الأساس، أما في نطاق التأمين عن حـوادث  

في جميع الأحوال التي  بالارتدادر في جميع الحالات متضررة السيارات فإن شركة التأمين تعتب

 .الجسيم بخطئهيقع الحادث بها بتعمد السائق أو 

  صناديق تعويض حوادث المركبات: الفرع الثالث

 فقد تكون الغايـة مـن إنشـاءها    ،أهداف وغايات كثيرة الاجتماعيلصناديق الضمان 

لهـدف تعـويض    وقـد تنشـأ   ،تأديتهم عملهم تعويض العمال عن الأضرار التي تصيبهم أثناء
                                                           

نشـر بالجريـدة الرسـمية بتـاريخ      2010لسـنة   12نظام التأمين الإلزامي للمركبات بالمملكة الأردنية الهاشمية رقم  1
  2192، ص5025عدد  15/4/2010

، نشر بالجريدة الرسمية العـدد  2007لسنة  72اري عن المسؤولية المدنية المصري، رقم القانون الخاص بالتأمين الإجب 2
  . 29/5/2007في  21
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 وقد يكـون الهـدف منهـا    المضرورين إذا حدث مرض بسبب نقل دم ملوث بفيروس الايدز،

  .1وغيرها  تعويض ضحايا العمليات الإرهابية

خذ بنموذج الصناديق التي تعوض الأضرار الناتجة عن حوادث الأسنقتصر بهذا الفرع 

  :يالمركبات لنجيب عن السؤال التال

مدى و صناديق تعويض ضحايا حوادث المركبات مضرورة بالارتداد اعتبارهل يمكن 

  .بالقوانين المقارنة على مسبب الحادث أحقية رجوع تلك الصناديق

ملزمة بموجب قـانون التـأمين بـأن تغطـي       أن شركة التأمين بداية كما هو معلوم

هو المؤمن أو أي شـخص آخـر يتـولى    المسؤولية المدنية التقصيرية لقائد السيارة سواء كان 

المضرور من حـوادث   بتعويض الشخص الثالث قيادتها بإذن أو دون إذن منه، ومن ثم ألزمته

، إلا أن هذا التعويض لا ينصرف إلى الحالات التي قرر القانون فيها عدم مسـؤولية   السيارات

  .كحوادث السيارات المجهولة مثلا ،شركات التأمين

نصـوص تقضـي    بإصدارالبية تشريعات التأمين الإلزامي العربية ومن هنا بادرت غ

ومن ثـم   ،ذلك نظرا لتزايدها بشكل ملحوظ ،صندوق لتعويض ضحايا حوادث السيارات بإنشاء

عدد الضحايا ونظرا إلى ضخامة الأضرار التي تقع بسبب هذه الحوادث وتعذر معرفـة   ازدياد

من الحـالات المنصـوص    كات التأمين في العديدونظرا لأن شر ،مرتكبها بالعديد من الأحيان

  ا هذه الحوادث ممـا يـؤدي إلـى   عليها بقوانين التأمين تعتبر غير مسؤولة عن تعويض ضحاي

 كان من الضروري أن تنشأ جهة معينة تتكفـل بتعـويض  فضياع حق المضرور في التعويض 

ث المجهولة، وذلك بهـدف  والحواد ،حالات كحوادث السيارات الغير مؤمن عليهاهذه الالضحايا 

  .2محروما من التأمين الحوادث من أجل أن لا يبقى )ضحايا الحوادث(حماية الطرف الثالث 

                                                           

، 1،طالمكتب الجامعي الحـديث الإسكندرية،  التعويض في حوادث السيارات المجهولة،: ملازادة عبد الرحمن عبد االله 1
  .203ص  ،2015

  . 204سابق، صالمرجع ال 2
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من قانون التأمين الفلسطيني على أن الصندوق ملـزم بتعـويض   173نصت المادة فقد 

  :يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية لا المصاب الذي

  .ئق المتسبب في وقوع الحادث مجهولاإذا كان السا -1

  .إذ لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون -2

  .إذ كان المؤمن تحت التصفية -3

  :لكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسببو إذا كان بحوزة السائق تأمين -4

  .إستعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها  ) أ

 .للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوعقيادة السائق   ) ب

 .المتفق عليهو إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد  ) ت

إذا وقع من المؤمن غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقـة    ) ث

  .1بموجب أحكام هذا القانونوأية حالة لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض  ،التأمين

أن المشرع الفلسطيني قد نـص علـى إنشـاء صـندوق     السابق ن نص المادة يستفاد م

 عند تحقق حالات معينة نص عليها صراحة مسـتثنيا منهـا   لتعويض ضحايا حوادث المركبات

بالتالي إقرار حقـه  و  بالارتدادما مدى اعتبار هذا الصندوق متضررا ف ،تعويض سائق المركبة

  . بالرجوع إلى متسبب الضرر بالتشريعات المقارنة

مركبات قانون التأمين الفلسطيني لصندوق تعويض ضحايا حوادث الب جاز المشرع ألقد 

  :وهم على سبيل الحصر منه 175/1الرجوع لمسببي الضرر المذكورين بالمادة 

   

                                                           

من عدد الوقائع الفلسـطينية رقـم    5المنشور على صفحة  ،173المادة  ،2005لسنة  20لفلسطيني رقم قانون التأمين ا  1
  .25/3/2006، بتاريخ 62
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  1من هذا القانون 149من لا يستحق تعويضا بموجب أحكام المادة  -1

لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث، ويستثنى من ذلك من كان لديه تامين من  -2

  .سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوما من قبل تاريخ الحادث

  .1732من المادة  4من كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث وفقا للحالات المذكورة بالفقرة  -3

  .مالك المركبة أو المتصرف بها-4

باعتبـاره   ،بقانون التأمين قد منح الصندوق حق الرجوع ظ أن المشرع الفلسطينييلاح

ي الحوادث التي تنشأ عـن  كذلك فه على إطلاقه، فلم يعتبره أنه لم يبقي إلا مضرورا بالارتداد 

المركبات المجهولة طالما لم يتم التعرف على مالك المركبة، كما أنه لا يمكن اعتبار الصـندوق  

فعند تحقق أحد هاتين الحالتين فلا يحـق للصـندوق    بحالة إعسار المؤمن،رتداد بالامضرورا 

  .الرجوع على الغير للمطالبة بما تكبده من تعويضات

منه على إنشاء صندوق حكومي  20المادة وبالنسبة لموقف المشرع المصري فقد نصت 

لى رجـوع الصـندوق   أنه غاب عنه النص ع إلا،  3لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث النقل

  .  على مسبب الضرر أسوة بالمشرع الفلسطيني

                                                           

لا يستحق المصاب تعويضا في إحـدى الحـالات   " ، 2005لسنة  20من قانون التأمين الفلسطيني رقم 194أنظر المادة  1
من  -3. من قاد المركبة أو استعان بها في ارتكاب جناية أو جنحة -2من تسبب عمدا في وقوع حادث الطرق  -1: الآتية

من قاد المركبة بدون إذن مالكها أو  -4. قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين
أو برخصة قيادة لا تجيز لـه   من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، -5المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك 

مدة تزيد عن سنة، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها 
مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكـون   -6.قرار صادر من جهة مختصة قانونا

المفعول أو كان التامين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيـادة سـواء كـان     للمركبة تامين نافذ
من هذه المادة إذا اصيب السائق بحـادث طـرق    6على الرغم مما ورد بالفقرة  – 7. المصاب داخل المركبة أو خارجها

أمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين يغطي الحـادث  حين قيادته المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم يكن للمركبة ت
  . دون أن يعلم بذلك ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر

ى إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصولة عل" تأمين فلسطيني  173/4نصت المادة  2
  " وثيقة التأمين 

من القانون  24ينشأ الصندوق الحكومي وفقا لنص المادة " على " من قانون التأمين الإجباري مصري  20المادة نصت  3
عـدم معرفـة    -1: لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتيـة  1981لسنة  10رقم 

حوادث المركبة المعفـاه مـن إجـراءات     -3،عدم وجود تأمين بالمركبة لصالح الغير -2المركبة المسؤولة عن الحادث 
التي يصدر بها قرار مـن مجلـس إدارة    الأخرىالحلات  -5ا، حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئي -4،الترخيص

   .الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
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قـد   المصـري  من قرار رئيس مجلس الـوزراء  6أنه يجدر الإشارة إلى أن المادة  إلا

إلا أن هذا القرار لم يتم إقـراره  بحوادث المركبات رجوع الصندوق الحكومي  حق  نصت على

  .1بعد من قبل رئيس الجمهورية المصرية

مـن  تعليمات صندوق متضـررين   من 3المادة وقف المشرع الأردني بنص كان م وقد

ينشأ بمقتضى أحكام هذه التعليمات صندوق لتعويض المتضـررين  " أنه  على حوادث المركبات

الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي الناشـئة عـن    والإصابات،  من الوفاة

سارية المفعـول تغطـي    نعند عدم وجود وثيقة تأمي -أ:ينفي الحالتين التاليت حوادث المركبات

عند عدم التحقق من هوية المركبة المتسبب  -ب المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة

  ".2بالضرر أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها 

رر بما النص على مسألة رجوع الصندوق على محدث الض يابغ 3يلاحظ على المادة 

  .تمت معرفة المسبب بعد ذلكو تكبده من تعويضات في حالة إذا ما وقع الحادث

حينما شـاب   ،قد سارا على ذات النهج خلاصة ما سبق أن المشرع المصري والأردني

موقفهم الغموض حول عدم النص على مسألة رجوع صناديق تعويض حوادث المركبات علـى  

لفلسطيني الذي نص بشكل صـريح علـى الرجـوع    على العكس من المشرع ا مسبب الحادث

وبحسب القواعـد العامـة فـي     أننا نرى إلا ،بالارتدادوعليه اعتبرها متضررة  بحالات معينة

الضرر بمـا   سببالتعويض عن الفعل الضار أنه لا يجد ما يمنع الصندوق من الرجوع على م

  .3ع هذه التعويضاتمضرورا بالارتداد نتيجة قيامه بدف باعتبارهدفعه من تعويضات 

يمنح صندوق تعـويض   نص بإضافةوعليه توصي الباحثة المشرع الأردني والمصري 

  .الفلسطيني الضرر بحال تم معرفته أسوة بالمشرع سببالرجوع على م ضحايا المركبات
                                                           

، بإصدار نظام الصندوق الحكـومي  2018لسنة  2291رقم  يالمصر من قرار رئيس مجلس الوزراء 6نصت المادة  1
يحق للصـندوق  " لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العرب 

الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمسـتحقين أو ورثـتهم فـي    
  .حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص - 2عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير  -: الحالتين الآتيتين

، تـاريخ  4666، نشر بالجريدة الرسمية، عـدد  2004لسنة  6تعليمات صندوق المتضررين من حوادث المركبات رقم  2
  .3306، صفحة 1/7/2007
   .مدني مصري 2/ 288القانون المدني الأردني المادة  194 يني نص بالمادة،مشروع القانون المدني الفلسط 3



130 

  النتائج

تمكنت الباحثة من خلال ما تم تقديمه من دراسة وصفية وتحليلية مقارنـة تناولـت   لقد 

فيها مسألة التنظيم القانوني للضرر المرتد من خـلال اسـتقراء النصـوص القانونيـة     الباحثة 

والسوابق القضائية المتعلقة بهذا الخصوص، قد توصلت الباحثة في ضوء معالجتهـا لإشـكالية   

  :التوصيات التاليةو الموضوع إلى النتائج

ر أصـاب  شخصي يصيب الشخص نتيجـة لضـر  و إن الضرر المرتد هو ضرر مباشر :أولا

شخصا آخر من خلال وجود رابطة مالية أو أدبية بينهما، تنشأ للمضرور بالارتداد حق يسـتند  

  .للقانون

يصيب الذمة المالية وضـرر أدبيـا يصـيب     ضرر ماديا، إن للضرر المرتد صورتان: ثانيا 

العاطفة والشعور، والمطالبة بالضرر المادي مكفول لكل شخص أصابه ضرر مادي حتى لـو  

من غير الورثة، بينما المطالبة بالضرر الأدبي المرتد مقصور على فئـة معينـة حـددتها     كان

  الخ...القوانين

تتناثر آثاره لتطول الذمـة الماليـة للشـخص     أن الضرر المادي المرتد هو الضرر الذي: ثالثا

 ـ  وأن الضرر المادي المرتد، المضرور بالارتداد لحة يصيب الإنسان في ذمته الماليـة أو المص

الاقتصادية إذ لا يمكن تصور ضرر جسدي مرتد إلا نـادرا فعليـه لا يسـتحق المضـرورين     

  .بالارتداد التعويض عن هذا النوع من الضرر لأن طبيعة الضرر المرتد تستبعد تحققه

 بين الضرر الأصلي ارتباطاإن الضرر المرتد ذو طبيعة مزدوجة فعلى الرغم من وجود : رابعا

 بوجوده وأن الضرر المرتد تابع ،ده وحدة الفعل الضار الذي ألحق الضررينالضرر المرتد مرو

إن و تحقق الضرر الاصلي الا أنه مستقل عنه، ومختلف عنه من حيث المحل والسند القـانوني، 

الأولى تتعلق بالتعويض عـن   أفرز دعويين قد مبدأ استقلال الضرر المرتد عن الضرر الاصلي

تعلق بالتعويض عن الضرر المرتد، وكذلك لا يؤثر التنـازل عـن   الضرر الموروث والثانية ت

  .إحدى الدعويين على الدعوى الأخرى
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لا يقتصر الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المرتدة التي يمكن : خامسا

 ـ وإنما لهم بالإضافة لذلك المطالبـة  المضرور الأصلي، أن تلحق بالورثة بحالة وفاة ويض بتع

الأضرار المادية التي يصاب بها المورث نفسه، أما بما يتعلق بالأضرار الأدبية التي تلحقه فإنها 

ذلك أن نص القانون لا يسمح بانتقال التعويض عنها إلى الغير الا إذا تحـددت   ،  محل خلاف

ا قيمتها باتفاق أو صدر بها حكم قضائي نهائي كما نص المشرع المصـري والفلسـطيني أو إذ  

  .تمت المطالبة بها قضائية كما نص المشرع الأردني

أنه حتى يمكن للمضرور بالارتداد الحصول على تعويض عما أصابه من ضرر مرتـد  : سادسا

لا بد من توافر الشروط العامة في الضرر بشكل عام منها أن يكون الضرر شخصيا، مباشـرا،  

ا بمصلحة مشروعة، فضلا عن تـوافر  ،وأن يمثل هذا الحق مساسهمحققا، لم يسبق التعويض عن

الشروط الخاصة التي تتفق مع طبيعة الضرر المرتد والتي تتمثل بالضرر الواحد الذي يصـيب  

المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد ووجود علاقة بـين الضـرر الأصـلي والمضـرور     

  .علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر المرتد أن يكون هناكو بالارتداد

الا أنه لا يمكن تصور ذلك في جميـع   ،إن شركات التأمين قد تعتبر متضررة بالارتداد: اسابع

بفعـل   الحالات، إذ تعتبر شركة التأمين مضرورة بالارتداد بحالة التأمين على الأموال والأشياء

بالحلول  شركة التأمينومصر والأردن قد أعطى حقا ل ولهذا نجد أن المشرع في فلسطين ،فاعل

بحالـة   الا أنها لا تعتبر كـذلك  الفعل الضار، مسبب لمؤمن له بما دفعه لهذا الأخير قبل محل ا

التأمين على الحياة لاختلاف مصدر التعويضين ولأن جسم الإنسان لا يقدر بثمن وعليهـا فـلا   

  .يجوز لها الرجوع على مسبب الضرر

يظهـر جليـا   دبـي  ر الأخص المعنوي قد أصبح الضرمع ظهور الشخصية القانونية للش: ثامنا

إذ أن الجماعة متى كانت متمتعة بالشخصية  ،ن الحالات كالضرر الذي يصيب النقاباتمبالعديد 

 فإنهم لا يستطيعون رفع دعوى عكس على أحد أعضائها بضرر أدبيان المعنوية وأصابها ضرر

خصية قانونيـة  فكل ش شخصية للمطالبة بالأضرار التي أصابتهم جراء الاعتداء على هذه النقابة

بهذا الضرر يكون باسـم   فالادعاءوعليه  ،لها من يمثلها قانونا ويكون مكلفا بالدفاع عن حقوقها
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بالتعويض  نص يتعلق النقابة، فيلاحظ سكوت المشرع الفلسطيني والمصري والأردني عن ايراد

تعاصـر  عن الضرر الأدبي المرتد الذي يصيب الشخص المعنوي، وأحكام القضاء لا تزال لا 

الفكر الحديث بهذه المسألة حينما اعتبرت محكمة التمييز الأردنية أن الضرر الأدبي هو الضرر 

  .الذي يصيب الشخص الطبيعي

لا يوجد بالقواعد العامة للقانون المدني ما يمنع صناديق تعـويض ضـحايا المركبـات    : تاسعا

 الا أنه يلاحظ علـى موقـف   على المتسبب بالضرر، باعتبارها متضررة بالارتداد من الرجوع

غاب عنهم الـنص علـى مسـألة رجـوع      المشرع المصري والأردني بعض الغموض حينما

حالة إذا ما وقع الحـادث وتمـت    بالارتدادباعتبارها مضرورة  ،الصندوق على محدث الضرر

الذي نـص بشـكل    معرفة المسبب بعد ذلك، على العكس من المشرع الفلسطيني بقانون التأمين

  .بالارتدادوعليه اعتبرها متضررة  على الرجوع بحالات معينة صريح

بالضرر المرتد الذي يتعرض له أرباب العمل  الادعاءبمسألة  إن الجدل لا يزال مستمرا :عاشرا

والعمال الذين تربطهم مصالح مشتركة بالأخص تلك التي يتقدم بها صاحب العمل أو الشركة أو 

وجد فيه  بالوقت الذيو يض عنها أنها أضرارا غير مباشرة،الشريك وقد كانت حجة رفض التعو

التي تجيز تعويض الأشخاص الذين تربطهم بالمضرور الأصلي  بعض احكام بالقضاء الفرنسي

ليكـون   ،والمصري لم نجد أي منها بالمحاكم الفلسطينية والأردنية رابطة عمل أو مصالح مالية

  .حديثموقفهم بذلك غير مساير للفكر القانوني ال
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  لتوصياتا

وضوع التعـويض  لا شك أنه حين يكون هناك موضوع على هذا القدر من الأهمية كم

 تشريعية واضحة له فإن ذلك يعد قصورا كبيرا وثغرة عميقة معالجةيفتقر لو عن الضرر المرتد

ولا شك كذلك أن أي توصية تناقش جزءا محـددا أو تفصـيلا    ،في تشريعات المسؤولية المدنية

 ا من هذا الموضوع دون أن يكون له أساس تشريعي يرجع اليه سيكون فارغ من مضمونهمعين

لذلك فإننا نرى أن أهم توصية يمكن أن يوصى بها بهـذا الصـدد هـي    و ،خالي من أسانيدهو

لموضـوع   العميقـة و والدقيقة ،للمشرع العربي عموما، بضرورة المعالجة التشريعية الواضحة

وذلـك لأن الموضـوع    ،د وبما يتناسب مع الفقه القانوني الحـديث التعويض عن الضرر المرت

أما فيما يتعلق بالتوصـيات التفصـيلية    ،ا الصددذيحظى بأهمية كبيرة تؤكدها أحكام القضاء به

فترى الباحثة أن التالي هي أهم النقاط التي يجب على المشرع مراعاتها عند شروعه في معالجة 

  :الموضوع

ضرورة الإقرار بحق التعويض عن الضرر الأدبي المرتـد فـي حالـة    نوصي المشرع ب :أولا

قد تكون ذات آثار  ةإذ أن الإصابة غير المميت ،بالإضافة إلى حالات الوفاة ةالإصابة غير المميت

وهو ما يجعل تعويضها واجبـا بالتـالي يجـب أن     ،من تلك التي تخلفها الوفاة كثر شدةنفسية أ

ويض الأضرار التي تقبل التعويض بنص المادة مشـروع مـدني   يدخلها المشرع في نطاق التع

ح على القضاء نقترو كماو ،أردني 2/ 267و المادة ،مصري 2/ 222المادة و 187/2 فلسطيني

  .إلى أن يقر المشرع التعويض عنها تطبيق هذه التوصية

ل عـدم  نوصي القضاء بأن يوسع نطاق التعويض عن الأضرار المادية المرتدة من خـلا : ثانيا

التشدد بالتمسك بمعيار الإعالة الفعلية المنتظمة والمستمرة بشكل مطلق ذلك أن الأضرار المادية 

التي يتكبدها المضرور بالارتداد لا تقتصر على الإعالة فقط ولكنها تشمل كل ما يتحمله هؤلاء 

  .لة الوفاةالمستشفى في حالة الإصابة أو مصاريف الجنازة في حاو من نفقات كمصاريف العلاج
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 نوصي المشرع بضرورة الأخذ بتفويت الفرصة عند تقديره التعويض عن الضرر المرتد :ثالثا

تحقق ضرر فعلي نتيجة فوات و التي منها توافر الفرصة بشكل جديو لكن وفقا لضوابط معينةو

  .الفرصة نفسها

 شـرع المصـري  من القانون المدني الأردني أسـوة بالم  3/ 267ل المادة بتعدي نوصي: رابعا

لا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا " مشروع القانون المدني الفلسطيني لتصبح و

ذلك حتى لا تضيع حقوق و " إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو طالب به المضرور أمام القضاء

نظورة كانت القضية لا تزال مو ر حكم قضائي نهائيوصدعدم المضرورين بالارتداد في حالة 

  .توفي المصاب قبل صدور الحكم النهائيو ،أمام القضاء

المرتدة للأشخاص و الأصلية دبيةالأضرار الأنقترح على القضاء الأخذ بالتعويض عن : خامسا

  .لصيقة بالشخص الطبيعيالأدبية عدم اعتبار الأضرار و المعنوية

صور الأضرار الأدبية  لتالتي تناو مدني 267نوصي المشرع الأردني في نص المادة  :ساساد

  . ذلك لتشمل الآلام النفسية المستوجبة التعويضو )على سبيل المثال(ة عبارة بإضاف

ل من التشريع المدني بك نقترح ضرورة إضافة الخطيبة لمن يستحقون التعويض بالارتداد: سابعا

  .الأردنيو المصريالفلسطيني و

ن كان يعيلهم المتـوفي  ر المادي المرتد لمنص قانوني ينظم التعويض عن الضرتشريع  :ثامنا

أسوة ، المدعي بالضرر المرتد و المضرور الأصليبين  قانونيالتزام على وجود  دون التوقف

فتوح بيد القضاء مما مذلك حرصا لعدم ترك المجال ومن التشريع الفرنسي  1382المادة  بنص

  .قد يقودنا لتقييد هذه المطالبات
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Abstract 

This study focuses on studying consequential damage and the legal 

its impact and its problematic issues because it is vital in the development 

in every aspect in our lives in which the concept if consequential damage 

occurs as a result of kinship or financial relations between the original 

injured party and the consequentially injured party.  

The researcher tackles this issue in accordance with the civil 

Jordanian legislation (43/1976), the Egyptian civil legislation (131/1948), 

the Palestinian civil legislation and the Mecelle. Also, insurance, legal 

status law, law practice regulations and others are studied by having 

comparisons among these legislations in order to deal with them according 

to the main controversial juristic views concerning consequential damage. 

Before talking about the consequential damage, the researcher has studied 

the stages of the development of the civil responsibility towards tort 

liability by going through a logical sequence of the themes of this study.  

In other words, the main base for the persecution for the 

consequential damage regardless the relationship between the 

consequentially damaged and the reasons for the damage are the main 

elements of tort liability that it is impossible to overlook them.  

The researcher divided this study into two chapters. The first chapter 

talks about the forms and conditions of the consequential damage that it 
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grants the consequentially damages a personal compensation. Based on the 

special nature of this right, it should abide with its own legislations even if 

it was physical or moral damage.  

The second chapter talks about the impact of the consequential 

damage in terms of the range of the compensation range of the 

consequential damage and the compensated in two sub chapters. 

Furthermore, the first sub-chapter talks about the case of the 

consequentially damaged from relatives in case of lethal and non-lethal 

injury. The second sub-chapter tackles the consequentially damaged from 

non- relatives through discussing the fields which cause damage to the 

consequentially damaged such as financial relationships because of they are 

common in the society especially the relations of lender and indebted; 

worker and employer; partner; fiancé and girl friend . 

Also, it is possible to study the ways of damaging people morally 

and their relationship with the originally consequentially damaged which 

can be bonded by a contract relating to public institutions, syndicates and 

traffic accident insurance fund which contributed in the development of 

machines. It is driven by the need to study the compensation of the 

consequentially damaged.  

The researcher has drawn conclusions as a result of the presented of 

the descriptive, analytical and comparative study by analyzing the legal 

texts and judicial issues concerning the theme of the study to solve the 

main problem of the study. Finally, the researcher lists the 

recommendations of the study.  


